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ملخص

ــة  ــي تمثلــت في مخالف تبحــث الدراســة في الكشــف عــن بعــض مظاهــر الانحــراف الدســتوري، والت
المبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع، ولا ســيما منهــا مخالفــة المبــادئ العليــا فــوق الدســتورية، ومناقضــة 
الــروح العامــة للدســتور، حيــث التجــاوزات التــي تعتــدي عــى هــذه النصــوص فتفرغهــا مــن أهدافهــا 

ومعانيهــا ومثاليتهــا.

وقــد كشــفت الدراســة عــن ارتفــاع حــالات الانحــراف الدســتوري في ظــل تفــوق الســلطة التنفيذيــة 
ــات الأساســية  عــى نظــام الحكــم في الــدول المعــاصرة، وهــو مــا تســبب في تجــاوزات للحقــوق والحري

المكفولــة دســتوريًا لاســيما في ظــل وجــود الأغلبيــة البرلمانيــة النافــذة.

وانتهــت الدراســة إلى ضرورة إيجــاد رقابــة دســتورية عــى مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية مــن 
الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة، وهــو مــا يمكــن القــول معــه باقــراح النــص في الدســتور عــى اختصاص 

القضــاء الدســتوري في منــع الانحــراف الدســتوري بنــاء عــى عيــب الانحــراف بالســلطة. 

الكلــات المفتاحيــة: الســلطة التأسيســية، مظاهــر الانحــراف الدســتوري، المبــادئ والأهــداف فــوق 
الدســتورية، القضــاء الدســتوري، عيــب الانحــراف بالســلطة
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Abstract

The study investigates some aspects of constitutional deviation, which are in violation of the general 
principles governing society, especially the violation of supra-constitutional principles, and contrary 
to the general spirit of the Constitution; where the abuses that attack these texts and deviate from 
their goals, meanings and idealism.

The study revealed the rise of cases of constitutional deviation in light of the superiority of the 
executive power to the system of government in contemporary countries, which has caused violations 
of constitutionally guaranteed fundamental rights and freedoms, especially in light of the existence 
of a parliamentary majority in force, and assistance to the President.

The study concluded the need to find constitutional control over the constitutionality of constitutional 
amendments in terms of formality and objectivity.

This means the text in the Constitution on the competence of the constitutional judiciary in 
preventing constitutional deviation based on the defect of deviant power.

Keywords:  Constituent authority; Manifestations of constitutional deviation; Supra-constitutional 
principles and objectives; Constitutional jurisdiction; Defect of power deviation
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مقدمة

ــه  ــون ل ــذي تطلب ــعب ال ــوا لَي الش ــه: "صف ــاب تامذت ــي فأج ــتور نموذج ــن دس ــطو ع ــئل أرس ــما سُ قدي
ــي وجــوب  ــة فأضعــه لكــم." ممــا يعن ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــه وظروف ــه، ومكان ــد زمان دســتورا مــع تحدي
ــة1. فــا  ــة نابعــة مــن ثوابــت الأمــة ومعــبّرة عــن تطلعاتهــا الحضاري أن تكــون الهندســة الدســتورية لأي دول
بــد مــن اســتلهام القيــم والمبــادئ العليــا التــي تســود في المجتمــع عنــد إقامــة الدســتور، ولذلــك كتــب الفقيــه 
ــون ذات  ــي تك ــك الت ــي تل ــة ه ــة للطبيع ــات مائم ــر الحكوم ــن": "إن أكث ــه "روح القوان ــكيو في كتاب مونتس
وضــع يوافــق أكثــر مــن غــره وضــع المجتمــع الــذي قامــت مــن أجلــه"2. ومــن ثــم كان الأصــل في الفكــر 
الدســتوري المعــاصر أن يكــون الدســتور تعبــرا عــن الإرادة العامــة العليــا للشــعب، وهــو مــا يتطلــب فــرض 
رقابــة عــى ســلطة وضــع الدســتور أو تعديلــه، عنــد مخالفتهــا للمبــادئ والأهــداف فــوق الدســتورية، تمنعهــا 
ــا  ــة وقيمه ــت الأم ــن ثواب ــتمدة م ــة المس ــه العام ــده وروح ــن مقاص ــتور ع ــراف بالدس ــوع في الانح ــن الوق م

العليــا.

ولئــن تمكَــن القضــاء الإداري والدســتوري مــن التصــدَي لصــور ومظاهــر الانحــراف الإداري والتشريعــي 
ــه  ــر الفق ــل تأخ ــه، في ظ ــه وضوابط ــة معالم ــر واضح ــتأسيسية لا زال غ ــلطة الــ ــراف بالس ــر الانح ــان أم ف

ــه.  ــة علي ــة الرقاب ــتوري وكيفي ــراف الدس ــة لانح ــع نظري ــه إلى وض ــتوري في التنب الدس

وفي ظــل مــا تعرفــه الحيــاة الدســتورية في منطقتنــا العربيــة مــن تحــولات وتحديــات، ومــا تنشــده شــعوبنا من 
تطلعــات واســتجابات تــبرز إشــكالية شــخصنة الدســاتر، وعــدم اســتجابتها لإرادة مــن وُضعــت لمصلحتهــم، 
ــة  ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي ــح العدال ــتورية لصال ــولات دس ــن تح ــة م ــة العربي ــه المنطق ــا عرفت ــم م فرغ
ــم  ــور، بــل سرعــان مــا ت ــر الن ــر الحكــم الراشــد، إلا أنهــا بقيــت مجــرد أمــاني وأحــام لم ت التشــاركية ومعاي
الارتــداد عنهــا بتعديــات دســتورية مضــادة، رجعــت بهــا إلى ماضيهــا الاســتبدادي المشــخصن في مــا يعــرف 
بـ"نظــام الرئيــس" كــما هــو حاصــل مــع دســتوري الجزائــر لعــام 20083، والتعديــات الدســتورية المصريــة 
لســنة 20194، والتــي انحرفــت بهــا ســلطة التعديــل عــن الغايــة منهــا؛ وهــي الإصــاح الســياسي المتمثــل في 
تــداول الســلطة بــدلا مــن تدويــر الســلطة لصالــح بقــاء نفــس الرئيــس رئيســا، وهــذا مــا حصــل في الجزائــر 

1 بــول مرقــص، صناعــة الدســاتر في التحــولات الديمقراطيــة مــن منظــور مقــارن، وقائــع نــدوة دوليــة منشــورة أيــام 13/ 14 ديســمبر 2013، لبنــان، 
ص 22.

2 مونتيسكيو، روح القوانن، ترجمة عادل زعير، ج 1، اللجنة الدولية لرجمة الروائع، بروت، 1954، ص 18.
3 القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008.

4 أُجــري اســتفتاء عــى تعديــات دســتورية في مــصر في الفــرة مــن 20 إلى 22 أبريــل 2019 وبلغــت نســبة المشــاركة في الاســتفتاء .%44 وتمــت الموافقــة 
عليــه بنســبة %88.83 وقبــل ذلــك كان البرلمــان قــد وافــق عــى مــشروع التعديــات في يــوم 14 أبريــل 2019 وقــد انتقــدت كل مــن منظمــة العفــو 
الدوليــة ومنظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" الدوليــة التعديــات عــى الدســتور المــصري واعتبرتهــا "خطــوة لتعزيــز الحكــم الســلطوي" في مــصر وتراجــع 

عــن حقــوق الإنســان ومبــادئ التــداول عــى الســلطة. انظــر الرابــط:
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/2/13
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بموجــب التعديــل الدســتوري لســنة 2008 الــذي فتــح العهــدات الرئاســية لتمكــن الرئيــس مــن الرشــح 
ــرار  ــرر أح ــذي ح ــري2019 ال ــارك في:22 فيف ــعبي المب ــراك الش ــولا الح ــة ل ــة، وخامس ــة، ورابع ــدة ثالث لعه

الوطــن وأوقــف مهزلــة العقــل الســياسي الجزائــري. 

ــق  ــة الح ــر دول ــتجيبة لمعاي ــتورية مس ــة دس ــة هندس ــن إقام ــابقان م ــتوران الس ــرزاه الدس ــا أح ــم م  فرغ
والقانــون، ولمبــادئ الدولــة الديمقراطيــة، مــن تــداول عــى الســلطة، واحــرام لمبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، 
ــي  ــتور الديمقراط ــة للدس ــروح العام ــن ال ــدت ع ــرة ارت ــا الأخ ــا في طبعته ــلطات. إلا أنه ــن الس ــل ب وفص

ــا.  ــده العلي ومقاص

ــذا  ــة ه ــة معالج ــكالية كيفي ــور إش ــا، تث ــتورية العلي ــم الدس ــن القي ــتوري ع ــراف الدس ــذا الانح ــام ه  وأم
ــة  ــة لهيمن ــتور الخاضع ــل الدس ــلطة تعدي ــدي س ــة تع ــا في حال ــه العلي ــتور ومبادئ ــن روح الدس ــراف ع الانح
الأغلبيــة عــى المبــادئ الأساســية للدســتور وروحــه العامــة. ومــن ثــم لا يكفــي أن يصــدر التعديل الدســتوري 
مراعيًــا لمــا جــاء في الدســتور مــن قواعــد موضوعيــة أو شــكلية، وإنــما يجــب أن يكــون هــذا التعديل الدســتوري 
متائــمًا مــع روح الدســتور ومــا يســتهدفه هــذا الأخــر مــن مقاصــد وغايــات، ولابــد أن يصــدر متوافقــا مــع 
المقاصــد والغايــات التــي حددهــا الدســتور للتعديــات الدســتورية الاحقــة، فــا ينحــرف عــن هــذه الغايات 

وإلَا عُــدَ انحرافــا دســتوريا.

 وفي هــذا الإطــار يتحــدد نطــاق الدراســة في الدســتور الجزائــري مقارنــة ببعــض التطبيقــات في الدســاتر 
الأوروبيــة والمصريــة، التــي تبنــت مبــدأ رقابــة دســتورية التعديــات الدســتورية، وهــي بذلك تهــدف إلى تلمس 
عــدة مظاهــر وميكانيزمــات دســتورية مشــوبة بالانحــراف الدســتوري متــى ثبــت معيــار ميــل جهــة المبــادرة 
بالتعديــل الدســتوري إلى تحقيــق أغــراض بعيــدة عــن روح الدســتور ومقاصدهــا كالبقــاء في الســلطة توريثــا 
ــزم  ــد. فميكاني ــما بع ــبها في ــا أو محاس ــا لمراقبته ــؤوليتها، تفادي ــر مس ــتبعادا لتقري ــاة، أو اس ــدى الحي ــدا م أو تأبي
ملتمــس الرقابــة مقصــوده توقيــع الجــزاء الدســتوري بإســقاط الحكومــة، ولكــن عنــد إعمالــه يبــدو أنــه مصــاغ 
بطريقــة يبــدو معهــا مســتحيل التحقيــق والتطبيــق، وهــو وجــه مــن الأوجــه الخفيــة لانحــراف الدســتوري.

ــا، فيمكــن التنظــر لهــا مــن زاويــة  وعليــه يمكــن التنظــر لنظريــة الانحــراف الدســتوري مــن عــدة زواي
ــة المســتمدة منهــا، كــما يمكــن التنظــر لهــا مــن  ــة أو الموضوعي مخالفــة النصــوص الدســتورية لمصادرهــا المادي
ــة  ــروح العام ــة ال ــن مخالف ــا م ــر له ــن التنظ ــما يمك ــي ك ــتور الاجتماع ــياسي للدس ــتور الس ــة الدس ــدى مخالف م

ــة. ــر منطقي ــدو أكث ــذي يب ــار ال ــو الخي ــتور وه للدس

ــة إذ  ــكالية متناقض ــى إش ــتورية ع ــات الدس ــتورية التعدي ــدى دس ــة م ــوي دراس ــار تنط ــذا الإط وفي ه
كيــف يمكــن اعتبــار التعديــل الدســتوري غــر دســتوري، وهــو يحتــل نفــس قيمــة الدســتور الســامية؟ قــد 
يصــح الــكام عــن هــذه الإشــكالية مــن ناحيــة مــدى احــرام ســلطة التعديــل للإجــراءات المتبعــة في صلــب 
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الدســتور عــن كيفيــة تعديلــه، ولكنهــا بمجــرد الموافقــة عليهــا بموجــب الاســتفتاء التعديــي تصــر بنفــس قيمة 
الدســتور، ويبقــى الإشــكال قائــما في ظــل عــدم تســليم الفقــه بوجــود تراتبيــة بــن عنــاصر الكتلــة الدســتورية؟ 
خصوصــا في ظــل غيــاب الأســاس القانــوني المــبرر للرقابــة في ظــل اعتبــار أن النصــوص الدســتورية المتســاوية 
المرتبــة وبقيمــة دســتورية واحــدة، ممــا يحتــاج معــه الأمــر إلى البحــث عــن أســاس صحيــح مثــل مبــدأ تــدرج 

القواعــد القانونيــة في مجــال رقابــة القضــاء الدســتوري عــى الانحــراف التشريعــي1.

ــة،  ــوره الخفي ــتوري وص ــراف الدس ــر الانح ــض مظاه ــن بع ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــت ه ــد حاول  وق
ــت الدراســة في  ــم بحث ــه )المبحــث الأول: مظاهــر الانحــراف الدســتوري(، ث ــة علي وإعطــاء تطبيقــات عملي
مــدى إمكانيــة معالجــة الانحــراف عــن طريــق تقريــر الرقابــة عــى دســتورية التعديــات الدســتورية )المبحــث 

ــة عــى الانحــراف الدســتوري(. ــاني: الرقاب الث

المبحث الأول: مظاهر الانحراف الدستوري 

يرتهــن اســتقرار الــدول والحكومــات باســتقرار دســاترها، غــر أن ذلــك لا يعنــي عــدم إمكانيــة تعديلهــا 
ــب ألا  ــت يج ــس الوق ــن في نف ــة، ولك ــوص المقدس ــت بالنص ــل ليس ــي بالفع ــل، فه ــا الكام ــي أو تغيره الجزئ
ــة  ــا الموضوعي ــل، ظاهره ــا باط ــراد به ــق ي ــة ح ــة" كلم ــوص المقدس ــاتر بالنص ــت الدس ــة: "ليس ــون مقول تك
ــر في  ــادة النظ ــية إع ــة والسياس ــروف المجتمعي ــدل الظ ــتدعي تب ــد يس ــا، فق ــتخفاف به ــة الاس ــا محاول وباطنه
الدســاتر باتجــاه التعديــل أو التغيــر. غــر أن لإعــادة النظــر في الدســاتر ضوابــط ومقومــات ينبغــي توفرهــا 
متــى كان الهــدف مــن التعديــل أو التغيــر الدســتوري هــو الاســتجابة لظــروف مجتمعيــة وسياســية جديــدة2. 

ولعــل أهــم ضابــط اعتبــار أن الدولــة لا تخلــق الدســتور، بــل هــو ســابق عــى وجودهــا، يتجســد في مجموعة 
المبــادئ العليــا الكامنــة في ضمــر الجماعــة، ومــن فليســت ســلطتها مطلقــة في تعديلــه بــل مقيــدة بضوابــط عــدم 
المســاس بالمبــادئ العليــا وبالمصالــح العامــة وبمبــادئ العدالــة التــي يجــب أن تســود الدســتور وتهيمــن عــى 

جميــع أحكامــه، وهــي التــي يطلــق عليهــا الفقــه الدســتوري "روح الدســتور".3 

ويمكــن تلمــس أوجــه الانحــراف الدســتوري في ثــاث مظاهــر: الأول عنــد وضــع دســتور جديــد يكــون 
مخالفــا لهويــة الأمــة وتطلعاتهــا، والثــاني عنــد الإقــدام عــى إدخــال تعديــات دســتورية مخالفــة للنظــام العــام 
الدســتوري أو للمبــادئ فــوق الدســتورية، والثالــث عنــد الإقــدام عــى إدخــال تعديــات دســتورية متعــددة 

1 نفيســة بختــي، التعديــل الدســتوري في البلــدان العربيــة بــن العوائــق والحلــول )رســالة دكتــوراه( جامعــة تلمســان، الجزائــر- 2016/2015 ص. 601. 
ووليــد الشــناوي، الرقابــة القضائيــة عــى التعديــلات الدســتورية، دراســة مقارنــة، دار الفكــر والقانــون، المنصــورة، 2016، ص 9.

2 عمــر حمــزاوي، "مقدمــات وتســاؤلات حــول التعديــات الدســتورية في مــصر"، مقــال تحليــي، جريــدة القــدس العــربي، عــدد بتاريــخ: 2019/02/18 
عــى الرابــط: 

https://www.alquds.co.uk

3 عادل الحياري، "قانون تقاعد البرلمان يخالف روح الدستور"، شبكة عمون، 04/11/ 2014، الرابط 
 https://www.ammonnews.net/article/211225 (03/09/2019 :الولوج)
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في فــرات قصــرة كإشــكالية كثــرة الإعانــات الدســتورية؛ ممــا يتنــافى مــع مبــدأ جمــود الدســاتر واســتمرارها 
واســتقرارها.1 وبذلــك ترجــع مظاهــر الانحــراف في التعديــات الدســتورية التــي عرفتهــا الجزائــر أساســا إلى 

الــصراع الســياسي، كاســتجابة ظرفيــة لواقــع تطــور الــصراع بــن أجنحــة الســلطة.

فالركيــزة الأساســية لأي دولــة دســتورية تكمــن في احــرام القانــون الأســمى "الدســتور" في الدولــة الــذي 
ــات  ــع آلي ــك إلا بوض ــق ذل ــن يتحق ــركة؛ ول ــد الإرادة المش ــه ويجس ــان وحريات ــوق الإنس ــل حق ــل موئ يمث
وميكانزمــات أو مناهــج دســتورية وظيفتهــا تصويــب مســار عمــل الســلطات العامــة بميــزان الدســتور أســوة 

ببقيــة الديمقراطيــات المعــاصرة.2

المطلب الأول: ذاتية الانحراف الدستوري

 يثــر تعريــف الانحــراف بالدســتور إشــكالية مــدى صحــة تصــور وجــود انحــراف الســلطة التأسيســية 
بحكــم مــا تتمتــع بــه مــن ســلطة مطلقــة واســعة وأصليــة3، وفي ظــل الاختــاف الفقهــي والقضائــي الواســع 
حــول هــذه الإشــكالية تعتــبر فكــرة الانحــراف امتــدادًا فقهيًــا وقضائيًــا لفكــرة التعســف أو إســاءة اســتعمال 
الســلطة، بحيــث يكــون معنــى الانحــراف مرادفًــا لمعنــى التعســف أو الإســاءة، فالدســتور كــما يمكــن أن يكون 
قيــدا عــى الســلطة وســاحا بيــد الأفــراد يواجهــون بــه تعســفها وانحرافهــا؛ فإنــه قــد يتحــوّل أحيانا إلى ســاح 
بيــد الســلطة تُحكــم بــه قبضتهــا عــى الأفــراد بتفصيــل أحكامــه عــى مقاســها، وتطويعــه لخدمــة إيديولوجيتهــا 
ــون إذن  ــلطة؛ فيك ــتعمال الس ــف في اس ــل التعس ــه أص ــق علي ــم ينطب ــن ث ــم لها4.وم ــن دوام خضوعه ــما يضم ب
انحــراف عــن حــدود الحــق -المصلحــة العامــة- ســواء أكان بقصــد الإضرار بالغــر، أو لتحقيــق مصالــح غــر 

مشروعــة، أو قليلــة الأهميــة بحيــث لا تتناســب البتــة مــع مــا يصيــب الغــر- الشــعب- مــن ضرر بســببها5.

أولًا: تعريف الانحراف الدستوري

ــد؛ والزيــغ، وكلهــا فيهــا اشــراك في   يطلــق الانحــراف لغــة عــى عــدة معــان منهــا: الميــل والعــدول والحيّ
معنــى الخــروج عــن الطريــق القويــم، ومنــه تغــرّ الــيء عــن موضعــه، والميــل عنــه، وأصلــه مــن الانحــراف 

عــن الــيء، وهــو إمالــة الــيء عــن حقــه6.

1 رجــب محمــد الســيد أحمــد، الانحــراف الدســتوري وأثــره عــى ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة: دراســة تطبيقيــة عــى دســاتر مــصر المتعاقبــة، ط1، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2016، ص 179.

2 أمن عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2002، ص 10.
3 محمــد أمــن المهــدي، "مــدارج الانحــراف بالســلطة - الانحــراف في منتهــاه: انحــراف الســلطة التأسيســية"، مجلــة الدســتورية، العــدد 25، الســنة 12، 

أبريــل 2014. الرابــط:
https://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_19.html

4 رجــب محمــد الســيد أحمــد، الانحــراف الدســتوري وأثــره عــى ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة: دراســة تطبيقيــة عــى دســاتر مــصر المتعاقبــة، دار 
النهضــة العربيــة، ط1، القاهــرة، 2016، ص 5.

5 عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر )رسالة دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة عن شمس، 1988، ص 369.
6 ابن منظور، لسان العرب، ج3، دار صادر، بروت، 1955، ص 129.
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ــدف  ــن اله ــد ع ــل والحي ــى المي ــا في معن ــرك كله ــور تش ــدة ص ــراف ع ــوني لانح ــاح القان  وفي الاصط
والغايــة مــن وضــع القانــون بمفهومــه الواســع، ومــن تلــك الصــور الانحــراف الاداري عــن ركــن الغايــة في 
القــرار الإداري، لأن فيــه ميــل الادارة عــن إرادة المــشرع في منحهــا امتيــاز الســلطة التقديريــة في تنظيــم ممارســة 
الحريــات العامــة، ومنــه الانحــراف التشريعــي بإصــدار تشريعــات تخالــف الدســتور، ومنــه حديثــا الانحــراف 
الدســتوري الــذي يكــون بميــل ســلطة وضــع أو تعديــل الدســتورعن ثوابــت الأمــة ومبادئهــا العامــة التــي 
تحكــم اجتماعهــا الســياسي والاجتماعــي؛ فيكــون الحيــد عنهــا انحرافــا دســتوريا، لأنــه ميــل عــن هــدف تقريــر 
ــم فيجــب ألا  ــة، ومــن ث ــات غــر مقصــودة للســلطة التأسيســية الأصلي أحــكام الدســتور1. لاســتهداف غاي
يكــون التعديــل الدســتوري متجــاوزًا في غايتــه روح الوثيقــة الدســتورية، وإلا عــدَ منحرفًا في اســتعمال ســلطاته 

ممــا يجيــز للقــاضي الدســتوري أن يلغــي القانــون الصــادر مشــوبًا بهــذا الانحــراف2.

ــل الدســتور بنصــوص ظاهرهــا المصلحــة  ويرجــع أصــل الانحــراف الدســتوري الى اســتتار ســلطة تعدي
ــد  ــتورية مقاص ــوص الدس ــون وراء النص ــث يك ــلطة، بحي ــخصية للس ــة الش ــا المصلح ــا، وباطنه ــة العلي العام
فئويــة مضمــرة تخــدم الســلطة المطلقــة وتــر بحقــوق الافــراد وحرياتهــم3. ومــن ثــم فــإن أهميــة أي دســتور 

ــة نــص وروح.  ليســت في نصوصــه فقــط، ولكنهــا في روحــه أيضــا ممــا يجعلهــا في النهاي

ــة  ــفته العام ــن فلس ــه ع ــدول بنصوص ــتور وع ــل بالدس ــه: "مي ــتوري بأن ــراف الدس ــرف الانح ــه يع وعلي
ــه؛  ــا فاعل ــن وراءه يدركه ــفة م ــر إرادي فلس ــكل أم ــك أن ل ــة". ذل ــة الحري ــلطة وحماي ــد الس ــة في تقيي المتمثل
وتتجــه نحوهــا إرادتــه، وتتعلــق بهــا في الأخــر قدرتــه قصــد تحقيقهــا، فهــذا المحــرك لــلإرادة نحــو العمــل 
مــن حيــث أنــه مقــدم في التصــور يســمى باعثــا دافعــا، وغرضــا مقصــودا، ومــن حيــث أنــه مؤخــر في الوجــود 
ــة  ــه الغائي ــي علت ــفة كل شيء ه ــدا. ففلس ــة ومقص ــة ومصلح ــة، ونتيج ــة غائي ــة، وعل ــمى غاي ــق يس والتحق

ــع إمــا منفعــة مســتجلبة أو مــرة مســتدرأة.4  ــه، وهــي عــادة في أغلــب الشرائ والنتيجــة المســتهدفة من

ــتورية  ــة الدس ــه المحكم ــا أكدت ــذا م ــع، وه ــا للمجتم ــة العلي ــح العام ــة المصال ــتور حماي ــفة الدس  وفلس
المصريــة في أحــد قراراتهــا: "وحيــث إن الأصــل في النصــوص التشريعيــة، هــو ألا تحمــل عــى غــر مقاصدهــا، 
وألا تفــر عباراتهــا بــما يخرجهــا عــن معناهــا، ... أو بمجاوزتهــا الأغــراض المقصــودة منهــا،... ومــرد ذلــك 
أن النصــوص التشريعيــة لا تصــاغ في الفــراغ، ولا يجــوز انتزاعهــا مــن واقعهــا محــددا بمراعــاة المصلحــة المقصود 
منهــا،... ومــن ثــم تكــون المصلحــة الاجتماعيــة غايــة نهائيــة لــكل نــص تشريعــي، وإطــارا لتحديــد معنــاه؛ 

وموطنــا لضــمان الوحــدة العضويــة للنصــوص التــي ينتظمهــا العمــل التشريعــي..."5

ــن،  ــة النهري ــتر(، جامع ــالة ماجس ــراق )رس ــة في الع ــة والاقتصادي ــات المالي ــه في التريع ــي وتطبيقات ــراف التريع ــب الانح ــارة، عي ــل ب ــان فاض 1 عدن
 .23 ص   ،2017

2 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة،2005 ، ص 275.
3 عوض المر، الرقابة القضائية عى دستورية القوانن في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية، دون سنة نشر، ص 1381.

4 مصطفى الزلمي، فلسفة القانون - المنطق القانوني في التصورات، ط1، دار احسان للنشر والتوزيع، 2014، ص 9.
5 قضيــة رقــم 1 لســنة 15 قضائيــة المحكمــة الدســتورية العليــا "تفســر" جلســة يوم 30 ينايــر ســنة 1993م المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 

)22( لســنة )8ق( دســتورية جلســة 1994/1/4 جـــ )5( مجلــد )1(، ص 100.
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ــول  ــب الاص ــما يناس ــة وب ــده الكلي ــب ومقاص ــما يتناس ــتور ب ــر الدس ــوب تفس ــذا وج ــى ه ــب ع ويرت
ــه،  ــن نيت ــب ع ــب التنقي ــه وج ــهى عن ــرًا أو س ــتور أم ــل الدس ــإذا أغف ــا, ف ــام عليه ــي ق ــة الت الديمقراطي
والاحتــكام إليهــا لأن إحــداث الفــراغ لا يمكــن أن يكــون مــن مقاصــد الدســتور1. ومــن هــذا القبيــل إقــدام 
ــى  ــة ع ــا المحافظ ــتوري" هدفه ــص الدس ــن روح الن ــتلهمت "م ــوى اس ــري فت ــتوري الجزائ ــس الدس المجل
ــتوري  ــس الدس ــدر المجل ــث أص ــتوري". حي ــراغ الدس ــر الف ــادي مخاط ــة وتف ــات الدول ــتمرارية مؤسس "اس
يــوم 02جــوان 2019 قــرارا، برفــض ملفــي الرشــح المودعــن لديــه لانتخابــات رئيــس الجمهوريــة المقــررة 
ليــوم 4 يوليــو2019، وكــذا "اســتحالة إجــراء هــذه الانتخابــات وإعــادة تنظيمهــا مــن جديــد"، مضيفــا أنــه 
ــى انتخــاب  ــد واســتكمال المســار الانتخــابي حت ــة مــن جدي ــة الانتخابي ــة اســتدعاء الهيئ "يعــود لرئيــس الدول
رئيــس الجمهوريــة وأدائــه اليمــن الدســتورية" وقــد أســس المجلــس الدســتوري قــراره عــى ديباجــة الدســتور 
ــن  ــذي يضم ــاسي ال ــون الأس ــو القان ــع، وه ــوق الجمي ــتور ف ــى "إن الدس ــا الـــ12 ع ــت في فقرته ــي نص الت
الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة، ويحمــي مبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، ويضفــي المشروعيــة عى ممارســة 
الســلطات، ويكــرس التــداول الديمقراطــي عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة"، كــما اســتند عــى المــواد 7، 
8، 102 فقــرة 6، 182 و193 مــن الدســتور. وبخصــوص تمديــد عهــدة رئيــس الدولــة بعــد مــرور فــرة )90( 
ــة إجــراء الانتخابــات" وهــو  ــه إلى غاي ــح يتحــدث عــن بقائ ــه "لا يوجــد نــص صري يومــا فقــد أســتند إلى أن
مــا يمكــن اعتبــاره إقــرار مــن المجلــس بمبــدأ اســتمرارية الســلطات الدســتورية، فالقــراءة الموســعة للدســتور 
ــس  ــد للرئي ــم التمدي ــل يت ــاً، ب ــال 90 يوم ــات خ ــم الانتخاب ــدم تنظي ــتوري لع ــراغ دس ــع ف ــه لا يق ــد أن تؤك
المؤقــت لغايــة تســليم المهــام لرئيــس الجمهوريــة المنتخــب، وأداءه اليمــن الدســتورية ضمانــا لمبــدأ اســتمرارية 
ــارة: "وبالاســتناد الى روح  ــار المجلــس الى عب ــة، وقــد اشــار ق ســر المؤسســات الدســتورية مؤسســات الدول
الدســتور"2 وهــو مبــدأ مــن المبــادئ فــوق الدســتورية لــه عــدة تطبيقــات عالميــة منهــا قــرار المجلس الدســتوري 
اللبنــاني3 بخصــوص الطعــن في إبطــال قانــون تمديــد ولايــة مجلــس النــواب، إلا أن المجلــس الدســتوري قــى 
بــردّ هــذا الطعــن معلــاً حكمــه بالحيلولــة دون التــمادي في حــدوث الفــراغ في المؤسســات الدســتورية. ذلــك 
أن الفــراغ في المؤسســات الدســتورية يتعــارض والغايــة التــي وجــد مــن أجلهــا الدســتور، ويضــع البــاد في 
ــراغ  ــك أن "الف ــاً ذل ــرا واقع ــد أم ــبر التمدي ــواب يعت ــس الن ــراغ في مجل ــدوث ف ــا لح ــك ومنع المجهول،...لذل

وهــم في ذهــن مــن يســعى إليــه والســعي اليــه لا يحقــق إلا انهيــار النظــام".4 

ومنهــا أيضــا قــرار المجلــس الدســتوري المغــربي رقــم 924 بتاريــخ 22 غشــت 2013، عــى أن "... توطيــد 
ــات و  ــع المؤسس ــتدعي أن تتمت ــذي يس ــر ال ــتورية..... الأم ــة دس ــد غاي ــة يع ــة حديث ــات دول ــة مؤسس وتقوي

1 عبد المجيد القصر، في السياسة وعى هوامشها، طبعة 1، دار الفارابي، بروت ،2017، ص 9.
2 قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم: 20 بتاريخ: 1 يوليو 2019.

3 قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 2014/7 بتاريخ: 2014/11/28 بشأن الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب.
4 قــرار المجلــس الدســتوري اللبنــاني رقــم 2005/1 بتاريــخ: 2005/8/6. انظــر تعليقًــا عــى القــرار: عصــام إســماعيل، "مجلــس نــواب الأمــر الواقــع"، 

مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية، العــدد 3، 2014، ص 452.
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ــا  ــا له ــي حدده ــات الت ــام والصاحي ــوض بالمه ــا بالنه ــمح له ــتقال يس ــتور باس ــواردة في الدس ــات ال الهيئ
ــتورية  ــة دس ــبر أن "...مراقب ــو 2014، اعت ــخ 29 ماي ــم 937 بتاري ــا رق ــراره أيض ــه..." و في ق ــتور نفس الدس
ــم  ــراره رق ــتور..."، و في ق ــا الدس ــي ابتغاه ــد الت ــتحضار المقاص ــتلزم اس ــرا، تس ــكا و جوه ــن، ش القوان
ــم  ــب أن يت ــتور يج ــواردة في الدس ــداف ال ــق الأه ــل أن: "... تحقي ــن جع ــوز 2014 ح ــخ 25 يولي 943 بتاري
دون الإخــال بالمبــادئ الدســتورية"... فيظهــر الاعتــماد عــى مبــدأ روح الدســتور وغاياتــه في تجنــب الفــراغ 
ــراف  ــب الانح ــن عي ــف ع ــما في الكش ــار حاس ــتور معي ــار روح الدس ــى ان اعتب ــد ع ــا يؤك ــتوري مم الدس
بالدســتور. ومــن ثــم يكــون أول غايــة للدســتور ولأي دســتور أن يحافــظ عــى ديمومــة مؤسســات الدولــة وأن 
يتفــادى حــدوث فــراغ فيهــا وحيثــما يحتمــل حصــول فــراغ فــان تفاديــه عــى ســبيل الجــزم هــو أحــد مقاصــد 

ــه.1 ــتور وأهداف الدس

ــن  ــل م ــتر تمي ــراف مس ــق بانح ــن: الأول يتعل ــتوري في جانب ــراف الدس ــور الانح ــن تص ــبق يمك ــا س مم
خالــه ســلطة التعديــل الدســتوري تعســفيا عــن الغايــة التــي مــن أجلهــا وُضــع الدســتور. والثــاني يتمثــل في 
تعمــد ســلطة التعديــل الدســتوري لمخالفــة القيــود الشــكلية و الموضوعيــة المقــررة مــن قبــل ســلطة التأســيس 
ــتور  ــمها الدس ــي رس ــراءات الت ــتوري، أو للإج ــاص الدس ــد الاختص ــة قواع ــتور كمخالف ــل الدس في تعدي

ــل2.  ــة التعدي لعملي

ــن  ــبقا م ــومة مس ــد المرس ــن القواع ــتوري ع ــل الدس ــلطة التعدي ــروج س ــن خ ــع م ــراف ناب ــر الانح فيص
طــرف الســلطة التأسيســية الأصليــة تحقيقــا لأغــراض النظــام الحاكــم أو لفئــة معينــة أو انتــماء ســياسي محــدد، 

ــة الحقــوق والحريــات3. عــى حســاب مصالــح الأمــة وحماي

ومــن ثــم فــان أي ميــل أو مجــاوزة لهــذه القيــود يمثــل انحرافًــا دســتوريا بحســب المعنــى الواســع، ومــن هذا 
القبيــل اعتبــار بعــض الفقــه الدســتوري4أن النظــام الجمهــوري قيــدا موضوعيــا عــى ســلطة تعديل الدســتوري 
ــه بالتوريــث لأن  ــة قــد تقلــد منصب يكــون بمعنيــن: الأول معنــى ضيــق يتمثــل في أن لا يكــون رئيــس الدول
الانتخــاب ركــن النظــام الجمهــوري. والثــاني معنــى واســع يقتــي عــدم منــع تضمــن الدســتور عنــد تعديلــه 
كل مــا يتناقــض مــع المبــادئ الديمقراطيــة الصحيحــة أو الالتفــاف عليهــا مثــل فتــح العهــدات الرئاســية لتنــافي 
ذلــك مــع مبــدأ التــداول عــى الســلطة. وعليــه يمكــن أن نتواضــع مبدئيــا عــى تعريــف الانحــراف الدســتوري 

بأنــه: "اســتهداف ســلطة التعديــل الدســتوري لمصلحــة بعيــدة عــن روح الدســتور العامــة".

1 عبد المجيد القصر، في السياسة وعى هوامشها، مرجع سابق، ص 237. 
2 عصمــت عبــد الله الشــيخ، الدســتور بــن مقتضيــات الثبــات وموجبــات التغيــر في ضــوء الفكــرة السياســية الســائدة لــدى أفــراد المجتمــع الســياسي، 

ــة دســتورية القوانــن، المصــدر الســابق، ص 628. ــة، 2002، ص 16. ورمــزي الشــاعر، رقاب القاهــرة، دار النهضــة العربي
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 6.

4 عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 57.
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ثانيًا: معيار الانحراف الدستوري

ــة،  ــه العام ــره وروح ــتور في جوه ــب الدس ــب غائي1يصي ــتوري عي ــراف الدس ــر أن الانح ــبق يظه ــا س مم
ــة،  ــة العام ــه المصلح ــا تقتضي ــر م ــة، غ ــة أو حزبي ــة فئوي ــق مصلح ــتور تحقي ــو الدس ــتهدف واضع ــا يس عندم
وغــر مقصــودة لــدى المؤســس الأصيــل وهــو الشــعب، ولذلــك يشــر الفقــه الدســتوري إلى أنــه عيــب عســر 

الإثبــات لصــدوره مــن جمعيــة تأسيســية يفــرض تمتــع أعمالهــا بقرينــة المشروعيــة والســامة2.

وبتطبيــق هــذا التعريــف عــى غالبيــة الدســاتر العربيــة نجــد أنهــا تضمــر مقاصــد خفيّــة فيهــا الكثــر مــن 
ــق  ــة في تحقي ــعوب العربي ــن إرادة الش ــا ع ــرا حقيقي ــد تعب ــث لا تع ــتورية، بحي ــات الدس ــخصنة للمؤسس الش
ــة والكرامــة. فــإذا كانــت الســيادة هــي الســلطة المطلقــة لإرادة الشــعب فــان الآليــات التــي تهندســها  العدال
الأنظمــة الدســتورية للتعبــر عــن الإرادة العامــة تــؤدي إلى مصــادرة المطلــوب، حيــث تســعى الســلطة التنفيذية 

إلى هندســة نظــام دســتوري رئــاسي مشــدد. 

وفي الواقــع لا يمكــن معرفــة مــدى وجــود انحــراف بالتعديــل الدســتوري عــن الــروح العامــة للدســتور 
ــا فكــرة جليــة  ــة تواريــخ التعديــات بالأحــداث السياســية تعطين إلا بدراســة مناســبات التعديــات، فمقارن
ــر  ــن الزم ــات ب ــان الصراع ــل، ف ــور كل تعدي ــة مح ــس الجمهوري ــث كان رئي ــا، حي ــة له ــب الخفي ــن الجوان ع
الحاكمــة وارتداداتهــا هــو ســببها الرئيــس؛ كونهــا ارتــدادات لصراعــات سياســية مراكمــة، والماحــظ عليهــا 
أنهــا تتزامــن ووجــود مشــكل أو أزمــة سياســية تتعلــق بتوازنــات الســلطة السياســية بالدرجــة الأولى3. وهــو 
مــا ســماه د/الســنهوري في الفــرض الخامــس مــن فــروض4 تصــوره لحــالات الانحــراف التشريعــي بالســلطة: 
"وهــو اســتهداف النــص لغايــة غــر تلــك التــي يرمــي الدســتور إلى تحقيقهــا وهــي المصلحــة العامــة"، وقــد 

عــبر عنــه بـــ: "مخالفــة التشريــع لمبــادئ الدســتور العليــا والــروح التــي تســيطر عليــه"5. 

ــة  ــة دســتورية، مجمعــة في فصــول ومــواد مرتب ــون الدســتوري مجــرد نصــوص تقني ــم لم يعــد القان  ومــن ث
ومنظمــة، بــل أصبــح مرتبطــا أكثــر بالفلســفة الناظمــة للوثيقــة الدســتورية، ممــا يجعــل التفســر الصحيــح لــه 

ــا  ــر تفصي ــوق، 2002، ص 325-326. وينظ ــة الحق ــق، كلي ــة الزقازي ــصر، ط2، جامع ــتورية في م ــاء الدس ــع، قض ــد البدي ــاح عب ــد ص ــر محم 1 انظ
ــة  ــوق، جامع ــة الحق ــوراه(، كلي ــة دكت ــي )أطروح ــراف التريع ــية للانح ــة والسياس ــة القضائي ــد شرف، المعالج ــد الحمي ــم عب ــد المنع ــالة عب ــر رس أكث

القاهــرة،2011، ص 28.
2 يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 208-207.

3 خربــاشي عقيلــة، "تأثــر الأزمــة السياســية عــى تعديــل الدســتور- حالــة الجزائــر"، بحــث ملقــى ضمــن أشــغال الملتقــى الــدولي "التعديــات الدســتورية 
في البلــدان العربيــة عــى ضــوء الرهانــات الدوليــة المتغــرة" - حالــة الجزائــر- يومــي 19/18 ديســمبر 2012، كليــة الحقــوق، جامعــة الشــلف، ص 4.

4 يعــد الســنهوري أول مــن تنــاول نظريــة الانحــراف التشريعــي، أو "الانحــراف في اســتعمال الســلطة التشريعيــة" عندمــا لاحــظ ان هنــاك خمــس أوجــه 
لعــدم الدســتورية وهــي ذاتهــا التــي تصيــب القــرار الإداري وهــي: عيــب عــدم الاختصــاص، عيــب الشــكل، عيــب المحــل، عيــب الســبب، وعيــب 
ــة والتطبيقــات  ــادئ النظري ــة دســتورية القوانــن، المب ــد الوهــاب، رقاب ــة وهــو مــا يســمى بعيــب الانحــراف التشريعــي." انظــر محمــد رفعــت عب الغاي

ــدة، 2008، ص 126، ص 127. ــة الجدي ــة، دار الجامع الجوهري
5 عبد الرزاق السنهوري، "مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية"، مجلة مجلس الدولة، 3 يناير 1953، ص 74.
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هــو ذلــك الــذي يجمــع بــن منطــوق مــواده وبــن روحهــا العامــة ومقاصدهــا الغائيــة، وهــو مــا يطلــق عليــه 
في اجتهــادات القضــاء الدســتوري بمبــدأ " تطابــق القواعــد الدســتورية مــع الهــدف المتوخــى منهــا "1.

ممــا يدفعنــا إلى القــول أن مشــكلة اســتقرار الســلطة السياســية في الجزائــر لا تتعلــق بالنصــوص الدســتورية بقــدر 
مــا تتعلــق بــصراع زمــر في الســلطة وغيــاب ثقافــة الحــوار المنتج.2فالظــروف السياســية هــي الغالبــة عــى مناســبية 
ــة  ــات المتتالي ــإن التعدي ــية ف ــلطة السياس ــتقرار الس ــدم اس ــا بع ــق أساس ــر وتتعل ــتورية في الجزائ ــات الدس التعدي
لا يمكــن إلا أن تكــون مجــرد وصفــات عاجيــة لأزمــات سياســية، غــر أن الوصفــات آنيــة والأزمــات سرمديــة3. 

ــر إلى  ــك بالنظ ــة التحري ــى معطل ــاني تبق ــام البرلم ــر النظ ــض مظاه ــى بع ــي تتبن ــاتر الت ــك الدس ــى تل وحت
تعقيــد إجــراءات ممارســتها، وحتــى مــع تبنــي النظــام التمثيــي كآليــة للتعبــر عــن الإرادة العامــة لم يفــرز عمليــا 
إلا وصايــة عــى الشــعب وتهميــش لأي دور لــه في العمليــة السياســية، ففــي اللحظــة التــي يختــار فيهــا الشــعب 
ممثليــه يفقــد حريتــه وكيانــه فيعــود عبــدا لا ســلطة لــه، مــع أن مــا يجــب الواقــع أن الشــعب هــو المالــك الحقيقي 
الوحيــد للســيادة والمــمارس الفعــي لســلطاتها.4ومن ثــم تكــون "كل مخالفــة ومناقضــة لهــذه المبــادئ والأهــداف 
الدســتورية الكــبرى انحرافــا عــن روح الدســتور". وعليــه يمكــن أن نرصــد عــدة معايــر تكــون حاســمة في 

يــد القضــاء الدســتوري لاكتشــاف الانحــراف الدســتوري نذكــر منهــا:
-معيار ظاهرة شخصنة الدساتر أو يعرف بنظام الرئيس.

-معيار مخالفة روح الدستور ومقاصده العليا.
-معيار مخالفة المبادئ والأهداف فوق الدستورية.

-معيار مخالفة سلطة التعديل لسلطة التأسيس.
-معيار مخالفة القيود الواردة عى سلطة تعديل الدستور.

-مناقضة أحكام الدستور السياسي لمبادئ وقيم الدستور الاجتماعي.

ــراف  ــب الانح ــاف عي ــة في اكتش ــا مجتمع ــة دوره ــر المقرح ــك المعاي ــع تل ــال تتب ــن خ ــا م ــر جلي ويظه
ــار جامــع يــكاد  الدســتوري، مــن خــال مراجعــة مناســبات وضــع الدســاتر وتعدياتهــا عــى أن أهــم معي
يتفــق عليــه الفقــه الدســتوري هــو معيــار وجــوب التمييــز بــن الدســتور الســياسي والدســتور الاجتماعــي5.

1 عبد الحق بلفقيه، "مبدأ روح الدستور"، جريدة العمق المغربي، 2016/05/30 تاريخ الولوج: 2019/09/11، الرابط:
 https://www.maghress.com/al3omk/12619

ــدولي  ــى ال ــغال الملتق ــن أش ــى ضم ــث ملق ــية"، بح ــات سياس ــة لأزم ــات عاجي ــة: وصف ــتورية الجزائري ــات الدس ــم، "التعدي ــد الكري ــاري عب 2 مخت
"التعديــات الدســتورية في البلــدان العربيــة عــى ضــوء الرهانــات الدوليــة المتغــرة"- حالــة الجزائــر- يومــي 18/19 ديســمبر 2012، كليــة الحقــوق، 

ــلف، ص 6، ص 10. ــة الش جامع
3 مختاري عبد الكريم، "التعديات الدستورية الجزائرية - وصفات عاجية لأزمات سياسية،" مرجع سابق، ص 2.

4 رحماني أحمد السعيد، التعبر عن الإرادة العامة في النظام الدستوري الجزائري )رسالة ماجستر(، جامعة الجزائر، السنة 2006-2007، ص 12.
5 وهــو غــر التمييــز بــن القواعــد فــوق الدســتورية وبــن المــواد المحصنــة في نــص الدســتور نفســه مــن حيــث حظــر تعديلهــا زمنيــاً أم موضوعيــاً وهــي 
مــواد في الدســتور يتــم تحصينهــا مــن التغيــر، بحيــث لا يمكــن تغيرهــا إلا بإســقاط الدســتور بالكامــل وإنشــاء دســتور جديــد. هــذه المــواد موجــودة 
في عــدد محــدود مــن الدســاتر وتشــمل عــادةً مــواد الهويــة والثوابــت. ومــن ذلــك منــع إعــادة انتخــاب نفــس الشــخص إلا لمــرة واحــدة بحيــث لا يجــوز 

تعديــل النصــوص المتعلقــة بإعــادة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، أو بمبــادئ الحريــة، أو المســاواة، مــا لم يكــن التعديــل متعلقًــا بالمزيــد مــن الضمانــات. 
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 فــالأول يبــن نظــام الحكــم في الدولــة وينظــم نشــاط الســلطات العامــة، أمــا الثــاني فيقــرر أســاس النظــام 
الاجتماعــي الــذي تعيــش في ظلــه الجماعــة، والــذي يصــور عــى وجــه الخصــوص طبيعــة العاقــة بــن الدولــة 

والأفــراد؛ والواجــب تحقيــق تطابــق بينهــما1.

 وإذا كان الدســتور الأول، أي الدســتور الســياسي أو المؤســي يُعــرف بدلالــة الســلطة التأسيســية، ومــن ثــم 
ــة؛  ــة التلقائي ــة والاجتماعي ــه التاريخي ــاني يُعــرف بدلالت ــد، فــإن الث يمكــن وصفــه بالدســتور الاصطناعــي المقيَ
ــي  ــياسي الأص ــتور الس ــه بالدس ــحَ وصف ــم ص ــن ث ــية، وم ــة السياس ــود الجماع ــة وج ــن طريق ــبر ع ــه يُع لكون

الــذي يربــع عــى قمــة الهــرم القانــوني في الدولــة2.

ــه  ــا لاحظت ــياسي، م ــتور الس ــى الدس ــدا ع ــبر قي ــي تعت ــي الت ــتور الاجتماع ــد الدس ــات قواع ــن تطبيق وم
المحكمــة الدســتورية الفيدراليــة الألمانيــة3، بصــدد رقابتهــا عــى مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية:" أن 
أي دســتور يجــب تفســره بطريقــة تتســق مــع المبــادئ الجوهريــة والقــرارات الأساســية لواضعــي الدســتور"، 
وفي حكــم لاحــق ســنة 1970 لهــذا الاجتهــاد تــم التنظــر الفعــي لوجــود دســتور خارجــي يجــب احرامــه 

عنــد تعديــل الدســتور الداخــي وقــد تــم التعبــر عنــه بـ"مبــادئ القانــون الأعــى"4.

ثالثًا: موقف الفقه من نظرية الانحراف الدستوري

بالرغــم مــن شــبه الاتفــاق عــى حتميــة التعديــل الدســتوري ومنطقيتــه إلا أن هنــاك مــن الفقــه الدســتوري 
ــد الاقــدام عــى التعديــات الدســتورية لعــدم  ــة لانحــراف الدســتوري عن مــن يعــرض عــى وجــود نظري
امكانيــة تصورهــا ونســبيتها لــدى الســلطة التأسيســية، فمنهــم د/ كــمال أبــو المجــد،5 ود/رمــزي طــه الشــاعر، 
ود/ عبــد الحميــد متــولي6، ود/ســليمان الطــماوي وغرهــم، وكانــت حجتهــم صعوبــة تصــور وجــود انحــراف 
مــن جمــع متعــدد، وأن حريــة ســلطة التأســيس في التعديــل أوســع مــن أن تقــاس عــى حريــة الإدارة في التنفيــذ 
أو البرلمــان في التشريــع، ولأن منطقــة الســلطة التقديريــة هــي الأصــل في التشريــع، وأن الســلطة المحــددة هــي 

الاســتثناء"7.

1 ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الحدة العربية، 1997، ص 456. 
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول )رسالة دكتوراه( جامعة تلمسان، السنة 2015 /2016، ص 150. 

3 يمكــن القــول أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة توجــد بألمانيــا ثــاث دســاتر: الأول الدســتور غــر القابــل للتعديــل فنصــت مثــا الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
)79( مــن الدســتور الألمــاني، عــى منــع المــشّرع مــن إجــراء تعديــات عــى القانــون الأســاسي )الدســتور الألمــاني( مــن شــأنها المســاس بـــ "تجزئــة الاتحــاد 
ــكام  ــل كل أح ــل للتعدي ــتور القاب ــاني: الدس ــال. والث ــكل فع ــع بش ــة التشري ــدأ، في عملي ــث المب ــن حي ــات، م ــاركة الولاي ــة، أو مش ــات اتحادي إلى ولاي
الدســتور الالمــاني المكتــوب باســتثناء الفقــرة 03 مــن المــادة 79، والثالــث: الدســتور غــر المكتــوب والمتكــون مــن المبــادئ الجوهريــة للدســتور كالعدالــة، 
الفضــل بــن الســلطات، الكرامــة، وهــو محــل جــدال فقهــي وقضائــي باعتبــار عــدم وضوحــه الــكافي. أنظــر وليــد محمــد الشــناوي، الرقابــة القضائيــة 

عــى التعديــات الدســتورية، ص 26 ومــا بعدهــا.
4 وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية عى التعديلات الدستورية، ص 22.

5 أحمد كمال أبو المجد، الرقابة عى دستورية القوانن في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، 1960، ص 593.
6 عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، 1956، ص 675-661.

7 انظر: أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص 593.
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ومــن ثــم فقياســها عــى نظريــة الانحــراف الإداري قيــاس مــع الفــارق بــن الســلطتن، ولأن حريــة ســلطة 
التـــأسيس في التشريــع والتعديــل أوســع مــن أن تقــاس عــى حريــة الإدارة في التنفيذ كــون أن الأصــل في الإدارة 
التقييــد والاســتثناء هــو التقديــر، كــما أنــه مــن المصلحــة أن نــرك تقديــر حريــة الأهــداف لممثــي الأمــة تحــت 
ــه المنكــرون لانحــراف  ــة القضــاء، ولعــل هــذا هــو أهــم مــبرر اعتمــد علي ــة الأمــة، وليــس تحــت رقاب رقاب
الدســتوري احــرازا وخشــية مــن التوســع في ممارســة رقابــة القضــاء عــى دســتورية التعديــات الدســتورية، 
ــتورية  ــية ودس ــكالات سياس ــاء في اش ــم القض ــالات تقتح ــل إلى مج ــوني الأصي ــا القان ــن نطاقه ــروج ع والخ
مــع غــره مــن الســلطات. يقــول د/كــمال أبــو المجــد: "إذا كنــا نوافــق عــى مبــدأ رقابــة الانحــراف بالســلطة 
التشريعيــة فــإن الأوفــق فيــما أرى أن تــؤكل هــذه المهمــة إلى هيئــة أُخــرى غــر المحاكــم العاديــة، إلى هيئــة يقــرر 
ــر ذات  ــية غ ــاصر سياس ــة وعن ــاصر قضائي ــن عن ــع ب ــا أن تجم ــى في تكوينه ــى أن يراع ــاؤها ع ــتور انش الدس

صبغــة حزبيــة أي مــن رجــال معروفــن باســتقال الــرأي"1.

لكــن رغــم وجاهــة حجــج المعارضــن فــان للمؤيدين2ومــن أبرزهــم د/ عبــد الــرزاق الســنهوري، ود/ 
ــة  ــة متأصل ــو العينــن، ود/عــوض المــر، ود/يحــي الجمــل، وجهــة نظــر معتــبرة جعلــت منهــا نظري ماهــر أب
وليــس غريبــة في الفقــه الدســتوري تقتضيهــا الدقــة العلميــة وتتطلبــه الاعتبــارات العمليــة للتصــدي 
ــتور  ــن روح الدس ــراف ع ــب الانح ــى عي ــوم ع ــة تق ــي نظري ــتورية فه ــر الدس ــتورية غ ــات الدس للتعدي
وجوهــره، وهــو عيــب قصــدي يتمظهــر في وجــود تناقــض بــن مضمــون التعديــات الدســتورية وبــن روح 
الدســتور العامــة ومقاصــده العليــا. و يكمــن في وجــود ميــل عــن مبــادئ الدســتور العليــا، وروحــه المضمــرة 
في ثنايــا نصوصــه، وليــس فقــط في المخالفــة الموضوعيــة لنــص معــن في الدســتور بزعــم المعارضن3عندمــا ردوا 

ــد د/الســنهوري.  ــراف التشريعــي عن ــة الانح عــى نظري

ممــا ســبق يظهــر أن عيــب الانحــراف الدســتوري عيــب قصــدي يصيــب بعــض أحــكام الدســتور في غايتها، 
لتحقيــق مصالــح شــخصية للســلطة السياســية"، وغالبــا مــا يكــون بقصــد شــخصنة الدســاتر4كظاهرة حديثــة 
صــارت تطــال بعــض الدســاتر في الــدول التي تهيمــن فيهــا الســلطة التنفيذية عــى التعديــات الدســتورية،عن 
القواعــد الدســتورية المعــرف بهــا طبقــا لمصــادر القانــون الدســتوري الماديــة وعــى رأســها المبــادئ والقواعــد 
ــتعمال  ــراف في اس ــة "الانح ــتعمال نظري ــى اس ــة ع ــار النظري ــض أنص ــح بع ــك اصطل ــتورية5 ولذل ــوق الدس ف

1 عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، ج1، دار الطالب للنشر والثقافة الجامعية، 1956، ص 675-648.
2 عبــد الــرزاق الســنهوري، "مخالفــة التشريــع للدســتور والانحــراف في اســتعمال الســلطة التشريعيــة"، مجلــة مجلــس الدولــة، 1952. انظــر: محمــد أبــو العينــن، الانحــراف 

التريعــي والرقابــة عــى دســتوريته، ص527 -528.
3 بعدمــا اســتعرض الفقيــه أحمــد كــمال أبــو المجــد الفــروض الخمســة لنظريــة الدكتــور الســنهوري، انتهــى إلى أنهــا جميعــاً ليســت إلا تطبيقــات مبــاشرة 
لنظريــة "مخالفــة القانــون"، ومــن ثــم تنتفــي مــبررات إثــارة فكــرة الانحــراف. انظــر أحمــد أبــو المجــد، المصــدر الســابق، ص 596. ومحمــد ماهــر أبــو 

العينــن، المصــدر الســابق، ص 267. ورمــزي الشــاعر، المصــدر الســابق، ص 502.
4 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 163 وما بعدها.

ــوج: 2019/05/22:  ــخ الول ــور بتاريخ: 17-2- 2013، تاري ــول منش ــامتها"، منق ــدى س ــد م ــاتر وتحدي ــم الدس ــة تقيي ــاح، "كيفي ــد الفت ــراد عب 5 م
الرابــط

https://www.masress.com/october/135342
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الســلطة" كونهــا أقــرب للدلالــة عــى هــذا العيــب الــذي يــدل مجانبــة ســلطة التأســيس للغايــة والهــدف مــن التعديــات 
الدســتورية التــي يجــب أن تكــون متســقة مــع الغايــة التــي يســتهدفها الدســتور في نصوصــه ومقاصــده، ولإبــراز الطبيعــة 
القصديــة لعيــب الانحــراف كخطــأ يوجــب التصحيــح، كأن تقصــد بــه هدفــا مجانبــا للمصلحــة العامــة ومنافيــا 

لقصــد الســلطة التأسيســية الأصليــة فيكــون التعديــل مشــوبًا بعــوار دســتوري1.

وعليــه يرجــع أصــل الانحــراف الدســتوري إلى تلــك الظــروف التــي تصــدر فيهــا الدســاتر أو الإعانــات 
الدســتورية مــن ســلطة تأسيســية لا تُعــبر عــن حقيقــة المجتمــع وثوابتــه، وإنــما تُعــبر عــن فئــة أو طائفــة معينــة 
أو فكــر إيديولوجــي أو فكــر ســياسي أو عســكري لا يُعــبر عــن آمــال المجتمــع وأهدافــه وتطلعاته ويتــم فــرض 
ــي  ــتوري والت ــيي الدس ــع التأس ــلطة التشري ــتغال س ــرًا باس ــتورية ق ــات الدس ــاتر أو الإعان ــذه الدس ه
لا تُعــبر عــن المرجعيــة الحقيقيــة الســائدة في المجتمــع، فنكــون أمــام تصديــق شــعبي، وليــس اســتفتاء تأســيي 
أو تعديــي عندمــا تكــون إرادة الشــعب مســلوبة وغــر حــرة، بحيــث يوضــع الدســتور في ظــروف تُحتّــم عــى 
ــح  ــتفتائية لصال ــة الاس ــه العملي ــة، وتوجي ــلطة التنفيذي ــة الس ــم هيمن ــة، بحك ــبه التلقائي ــة ش ــعب الموافق الش
ــة دول العــالم الثالــث. فتاريــخ الاســتفتاء  ــة في غالبي ــة مركــز رئيــس الجمهوري المصادقــة عليهــا في ظــل محوري
ــة والديمقراطيــة الشــكلية التــي يصــدق  في دول العــالم الثالــث عمومًــا يؤكّــد أنهــا نــوعٍ مــن الشرعيــة الصوريَّ
ــا  ــة عندم ــة الدكتاتوري ــاتر الأنظم ــع دس ــروف في وض ــلوب المع ــعبي" الأس ــق الش ــمى "التصدي ــا مس عليه

ــا وَقَــع، أو تفويضًــا بوضــع دســتورٍ في المســتقبل2. يُطلَــب مــن الشــعب أن يُقــرَّ انقابً

ــي  ــاره الموضوع ــية في معي ــلطة التأسيس ــراف الس ــتوري أو انح ــراف الدس ــة الانح ــر خصوصي ــه تظه وعلي
المتعلــق بمجانبــة المقصــد العــام مــن وضــع الدســتور، مــع اســتبعاد الجانــب الــذاتي الــذي لا يمكــن تطبيقــه 
عــى الســلطة التأسيســية التــي يفــرض فيهــا دائــما أن تحقــق المصلحــة العامة.3وعليــه ينبغــي لتفــادي الانحراف 

الدســتوري أن يؤخــذ بعــن الاعتباركــون الدســاتر تعبــرا عــن الإرادة العامــة العليــا للشــعب4.

 فالدســتور تعبــر عــن إرادة الأمــة المؤسســة لــه، فهــو ترجمــة عمليــة لمؤسســيه؛ بحيــث يغيــب معــه أي تمييــز 
بــن إرادة الدولــة والدســتور، ومــن ثــم فــإن الحفــاظ عــى كينونــة الدولــة مرتبــط أساســا بــالإرادة الســيادية 
ــتور  ــة الدس ــة، فحال ــر إرادة الأم ــي في الأخ ــي ه ــتورية الت ــع الإرادة الدس ــة م ــون متطابق ــب أن تك ــي يج الت
يجــب أن تعكــس حالــة المجتمــع5. بحيــث تصــر الدولــة ذلــك الجهــاز أو الآلــة التــي تتحــرك وفقــا لطريقــة 

اســتعمالها؛ يغــدو معهــا الدســتور وصفــة صحيّــة لســامة الدولــة وحســن انتظامهــا6.

فالمطابقــة بــن مقصــود الإرادة العامــة وبــن المقصــد العــام للدســتور معيــار مهــم وحاســم في إدراك وجــود 
الانحــراف، فيجــب عنــد وضــع الدســاتر أو تعديلهــا تحديــد مســتويات المصالــح الدســتورية المتغيــاة.

1 عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، منشاة المعارف للنشر، الاسكندرية، 1996، ص 660.
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 82.

3 محمد رفعت، المرجع السابق، ص 154، ص 155.
4 هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بروت، 2001، ص 5.

5 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 11.
6 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ط1، منشورات الحلبي، بروت، 2009، ص 341.
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 المطلب الثاني: مظاهر الانحراف الدستوري

يمثــل الدســتور العمــود الفقــري في جســم الدولة1بحيــث أصبــح معــه مــن المقــررات الفقهيــة أن الأمــة لا 
ترتقــي إلى مصــاف الــدول القانونيــة إلا مــن اللحظــة التــي يصبــح لهــا دســتورا نافــذا وجامــدا يســمو حتــى 
عــى الحاكــم ويخضــع لــه الجميــع؛ وهــذا مــا يعــرف دســتوريا بمبــدأ ســيادة الدســاتر، كأصــل مــن أصــول 
ــا  ــا وقيمه ــن مبادئه ــة، وتب ــت الأم ــس ثواب ــرآة تعك ــة وم ــة للدول ــة هوي ــاره بطاق ــي باعتب ــم الديمقراط الحك
ــاس  ــه الأس ــن كون ــا ع ــا؛ فض ــة لأفراده ــلإرادة العام ــة ل ــة عملي ــة، وترجم ــا الحضاري ــا، وخصوصياته العلي

ــة.2 ــة القضائي ــة إخضــاع أعــمال الســلطة ومختلــف نشــاطاتها للرقاب الــذي ترتكــز عليــه خاصي

وهــو بهــذه الأهميــة الهندســية لمؤسســات الدولــة في عاقتهــا مــع أفــراد شــعبها يجــب عليــه أن يبقــى محافظــا 
عــى المــوروث التاريخــي والحضــاري للأمــة حتــى يكــون منســجما مــع الإرادة الشــعبية في تضحياتهــا وحفــظ 
ماضيهــا الحضــاري، فالدســتور كــما يقــال لا يصنــع شــعبا بــل يصنــع دولــة، لأنــه بــدوره مــن صناعة الشــعب، 

فالشــعب هــو مــن يصنــع في الأخــر دســتوره.

وللوقــوف عــى أهــم مظاهــر الانحــراف الدســتوري ارتأينــا الاكتفــاء باســتقراء بعــض المظاهــر مــع محاولــة 
تصنفيهــا إلى مظاهــر تتعلــق بمخالفــة المبــادئ والأهــداف فــوق الدســتورية، ومظاهــر تتعلــق بالانحــراف عــن 

قواعــد التعايــش الســلمي بــن الســلطة والحريــة.

أولًا: مظاهر الانحراف الدستوري المتعلقة بمخالفة المبادئ فوق الدستورية

ــت  ــا انفصل ــدت عندم ــث وُج ــا الحدي ــة بمفهومه ــتوري إلى أن الدول ــون الدس ــاء القان ــى فقه ــد انته لق
ــلطة  ــت الس ــا أصبح ــلطة، وعنده ــن للس ــخاص الممارس ــة عــن أش ــا المالي ــلطتها وذمته ــة وس ــخصية الدول ش
اختصاصــا وليســت ملــكا أو مزيــة شــخصية3.حيث تعتــبر ظاهــرة دســرة الســلطة في قوالــب قانونيــة ثابتــة 
ــر  ــا الفك ــي أبدعه ــة الت ــرات النوعي ــم التغ ــاطها؛ من أه ــدود لنش ــع ح ــلطة ووض ــض الس ــدف تروي به
ــذا  ــى ه ــم. وع ــة الحاك ــس في خدم ــان ولي ــة الإنس ــتور في خدم ــر الدس ــث يص ــاصر، بحي ــتوري المع الدس
يجــب أن يكــون الشــكل الأمثــل والنمــوذج الأنســب لمســتقبل أي دولــة متأسسًــا عــى تلــك المبــادئ والمعايــر 
ــاركة  ــه في المش ــعب وتطلعات ــة الش ــتجيب لثقاف ــي تس ــي والت ــتور ديمقراط ــة دس ــة وهندس ــة في صناع الدولي

ــة4. ــة والكرام والحري

ــة  ــن في الطبيع ــا يكم ــب فيه ــل العط ــة أن أص ــتورية العربي ــات الدس ــباب الأزم ــتقراء أس ــف اس ــد كش  لق

1 أمن عاطف صليبا، دور القضاء الدستور في إرساء دولة القانون - دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، 2002، ص 56.
2 محمد عبده إمام، القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 9.

3 يحيى الجمل، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، 1987، ص 366.
4 صاموئيــل هنتنغتــون، النظــام الســياسي لمجتمعــات متغــرة، ترجمــة: ســمية فلّــو عبّــود، ط.1، الفكــر الغــربي الحديــث، دار الســاقي، بــروت، 1993، 

.158 ص 
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الســلطوية للأنظمــة، فالمشــكلة في الأصــل مشــكلة الشرعيــة، فيحــب أن لا تســتمد الإصاحــات مــن الحاكــم 
بــل تســتمد مــن مشــاركات أوســع1.

1- انحراف سلطة التعديل عن ثوابت الأمة: 

 تختلــف فلســفة أي دســتور مــن بلــد لآخــر حســب إيديولوجيــة الدولــة وظروفهــا التاريخيــة وتطلعــات 
شــعبها. فهــو لا يعتــبر مــرآة للنواحــي الاجتماعيــة فقــط - مثــل أي قاعــدة قانونيــة - بــل يزيــد عليهــا 
ــن  ــر ع ــتورية تعب ــدة الدس ــي أن القاع ــا يعن ــا؛ مم ــة أيض ــية والاقتصادي ــي السياس ــرآة للنواح ــه م بأن
الواقــع الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي، وســيكون مــن الخطــأ عندئــذ نقــل نصــوص دســتورية 
مــن دول تختلــف تجاربهــا وأوضاعهــا الاجتماعيــة والسياســية، دون دراســة مــدى موائمتهــا، ومــن ثــم 
يجــب عــى واضعــي الدســتور عــدم تجاهــل هــذه الاعتبــارات الواقعيــة، وإلا انفصــل واقــع الحيــاة عــن 
نظامهــا القانــوني وجــاء الدســتور منفصــا عــن مقتضياتــه، و بعــدت الشــقة بــن الشــعب وحكامــه، 
ممــا يهــدد بأخطــر العواقــب حيــث لا يجــد الشــعب أمامــه وســيلة للإصــاح ســوى اللجــوء إلى العنــف 

والثــورة"2.

ــا سياســيا يتمثــل في مجموعــة  ممــا يعنــي أن حقيقــة مضمــون الدســتور مزدوجــة فهــي تشــمل مضمونً
ــون  ــة، ومضم ــة تاريخي ــعب في لحظ ــا الش ــن به ــي يؤم ــم؛ والت ــام الحك ــة بنظ ــية المتعلق ــادئ الأساس المب
قانــوني ينــصرف إلى النظــام القانــوني الــذي يعــبر عــن هــذه المبــادئ في شــكل قواعــد دســتورية معــبرة 

عــن الســلطة التأسيســية للشــعب3.

ــم  ــس أداة للتقاس ــاق، ولي ــم والوف ــرة للتفاه ــتور ثم ــون الدس ــة - أن يك ــب - في الحقيق ــك يج ولذل
والفــراق، فــما الدســاتر في الحقيقــة إلا نوعــا مــن الصياغــة القانونيــة لفكــرة سياســية ولحركــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة معينــة اســتطاعت في صراعهــا مــع الأفــكار والفلســفات الأخــرى أن تؤكــد انتصارهــا؛ وأن 
تصعــد إلى الحكــم وتفــرض دســتورها عــى القــوى المعارضــة؛ وتمــي عليهــا نظرتهــا إلى خــر وســائل 
ــرد أم  ــة؛ الف ــلطة أم الحري ــياسي الس ــع س ــة في أي مجتم ــى الغلب ــن ع ــن المتناوب ــن العنصري ــق ب التوفي
ــة  ــية والاجتماعي ــا السياس ــا لأوضاعه ــة انعكاس ــاتر في الدول ــون الدس ــا أن تك ــكان طبيعي ــة؛ ف الجماع

ــة فيهــا4. ولفلســفة القــوى المهيمن

ومــن ثــم فانــه في صياغــة أي دســتور ديمقراطــي ينبغــي تحقيــق إجمــاع وتوافــق مختلــف قــوى وفئــات 
المجتمــع مــن دون اســتثناء، وبصياغــة مقبولــة لــدى الجميــع، بإيجــاد هندســة دســتورية تحقــق التوافــق 

1 المرجع نفسه، ص 158.
2 محمد حسنن عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة، 1992، ص 6.

3 أحمد فتحي سرور، "منهج الإصاح الدستوري"، مجلة الدستورية، العدد 9، السنة 04، أبريل 2006، ص 3.
4 طعيمة الجرف، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 24 وما بعدها.
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ــى كل  ــاء ع ــة، والقض ــلطة بساس ــى الس ــداول ع ــاون والت ــش والتع ــرص التعاي ــح ف ــا وتتي والرض
مظاهــر اســتغال الإنســان لأخيــه الإنســان ودون هــدر لحــق الأقليــة باســم حكــم الأغلبيــة، بــأن توفــر 
ضمانــات في صلــب الدســتور، تمنــع الأغلبيــة في لحظــة مــا، مــن إجــراء تعديــات مــن شــأنها النيــل مــن 
حقــوق الأقليــة، منعــا لســلطة التعديــل الدســتوري مــن التعســف في اســتعمال حــق المبــادرة بالتعديــل1.

 ويرتــب عــى مــا ســبق ترتيــب عيــب الانحــراف الدســتوري عــى مخالفــة أحــكام الدســتور لمصــادره 
الماديــة المتعلقــة بفلســفة المجتمــع، وهــي مــا تســمى في بعــض البلــدان بإعانــات الحقــوق والحريــات، 
والتــي يجــب أن تكــون قيــدا عــى النصــوص الدســتورية، ومثالهــا في الجزائــر بيــان أول نوفمــبر1954، 
وهــي المبــادئ التــي صــارت فيــما بعــد تــدرج في مقدمــات الدســاتر وديباجتهــا، ومــن أهــم الأمثلــة 
عــى ذلــك إعــان الحقــوق الأمريكــي الصــادر في عــام 1776 وإعــان الحقــوق الفرنــي الصــادر في 
عام1789والتــي تــم فيهــا - بعــد الإقــرار الدســتوري لهــا - بكونهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن الدســتور، بــما 
يقطــع أي خــاف حــول قيمتهــا القانونيــة،2 بــل أن مــن الفقــه الدســتوري كــرواد المدرســة الموضوعيــة3 
التــي تزعمهــا كل مــن- Duguit وHauriou - مــن يــرى أنّ لمقدمــات الدســاتر وإعانــات الحقــوق 
قيمــة قانونيــة تســمو عــى النصــوص الدســتورية4، بوصفهــا تتضمــن الأســس التــي تشــيد عليهــا هــذه 
النصــوص وبهــذا فهــي ملزمــة للســلطة التأسيســية التــي تقــوم بوضــع الدســتور، ومــن بــاب أولى فهــي 
ملزمــة للســلطات المؤسســة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. ومــن ثــم فــان خرقهــا مــن قبــل الســلطة 

التأسيســية المشــتقة يــؤدي إلى بطــان هــذا الأخــر والانحــراف عــن قيمــه وأسســه. 

ــن  ــف م ــام تختل ــدر اله ــتور، ومص ــل الدس ــلطة تعدي ــى س ــدا ع ــة قي ــت الأم ــون ثواب ــبق، تك ــا س  مم
مجتمــع إلى آخــر لارتباطهــا بقيــم الجماعــة كمســألة الديــن في المجتمعــات الإســامية، ومســألة التاريــخ 
والــراث المشــرك، وغالبــا مــا تســجل هــذه المبــادئ عــى أثــر ثــورة تحريريــة كــبرى مثــل مبــادئ ثــورة 
ــث  ــن حي ــابقه م ــن س ــف ع ــد يختل ــام جدي ــام نظ ــد قي ــر، أو بع ــدة في الجزائ ــبر1954 المجي أول نوفم

1 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 117.
2 انظــر تفصيــا أكثــر: ثــروت عبــد العــال أحمــد، الحايــة القانونيــة للحريــات العامــة بــن النــص والتطبيــق، دار النهضــة العربيــة، 1998، ص 73-72، 
وأيضًــا: إيــمان قاســم الصــافي، "طبيعــة مقدمــات الدســاتر والزاميتهــا )دراســة مقارنــة("، مجلــة الحقــوق، كليــة القانــون، الجامعــة المســتنصرية، العــدد 

)16-17(، المجلــد الرابــع، عــام 2011، ص 11.
3 وخافــا لهــا يقــول أنصــار المدرســة الشــكلية وعــى رأســهم كل مــن Esmein وLaferrière بتجريــد إعانــات الحقــوق ومقدمــات الدســاتر مــن أي قــوة 
ــة  ــادئ فلســفية و سياســية، لا تنشــئ مراكــز قانوني ــة و آمــال وطموحــات لواضعــي الدســتور ولا تتضمــن ســوى مب ــادئ توجيهي ــة كونهــا مجــرد مب إلزامي
واضحــة المعــالم، لا يجــوز التمســك بهــا قانونــا في مواجهــة الســلطة العامــة .وإنــما نفــرض التزامــا أدبيــا، وفي الاتجــاه هــذا الفقــه بــن نوعــن مــن النصــوص 
الــواردة في اعانــات الحقــوق ، الاولى وهــي النصــوص التقريريــة او القانونيــة والثانيــة هــي النصــوص التوجيهيــة او المنهجيــة جــورج فيــدل، بيــار دلفولفيــه: 

القانــون الإداري، الجــزء الأول، ترجمــة منصــور القــاضي، ط1، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــروت،2001، ص 372. 
4 يعــرض البعــض مــن الفقــه عــى القــول بوجــود نصــوص أعــى مــن الدســتور باعراضــن أولهــما: تعارضــه مــع مبــدأ تــدرج القوانــن الــذي لا يتضمــن 
قواعــد تعلــو الدســتور، وثانيهــما تعارضــه مــع المنطــق القانــوني فالســلطة التأسيســية الأصليــة هــي التــي وضعــت الدســتور وضمنتــه مقدمــة لا يمكــن 
ــادئ  ــيحا، المب ــز ش ــد العزي ــم عب ــر د/ابراهي ــتور. ينظ ــب الدس ــن أو صل ــع المت ــد وض ــا عن ــن إرادته ــى م ــة أع ــع المقدم ــد وض ــا عن ــان إرادته ــول ب الق

الدســتورية العامــة، الــدار الجامعيــة، بــروت، 1982، ص 193-192.
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الأســس والمبــادئ تســجل في وثيقــة رســمية تُعــرف الشــعب مــن خالهــا عــى فلســفة النظــام الجديــد، 
بقصــد ربــط جســور الثقــة والاســتقرار بــن الســلطة الجديــدة والشــعب.

2- الانحراف الدستوري عن مقتضيات مبادئ النظام الديمقراطي:

ــل  ــعب، ولأج ــل الش ــن قب ــعب م ــم الش ــاره "حك ــي باعتب ــدأ الديمقراط ــكل المب ــذا الإطاريش  وفي ه
الشــعب"1 ضابطًــا ومحــددًا للســلطة المختصــة بالتعديــل الدســتوري، وهــو يقــوم عــى وجــود ركنــن 
أساســين: الأول شــكي يتمثــل في تقريــر ســيادة الشــعب التــي يمارســها بنفســه أو عــن طريــق النظــام 
ــاني:  ــة. والث ــم الأغلبي ــدة حك ــا لقاع ــه وفق ــار ممثلي ــرة لاختي ــات ح ــم انتخاب ــق تنظي ــن طري ــابي ع الني
موضوعــي يتمثــل في تكريــس منظومــة القيــم والمبــادئ الديمقراطيــة التــي يجــب أن يتضمنهــا الحكــم 

ــي.  الديمقراط

 ولا يمكــن قيــام الديمقراطيــة الحقيقيــة بمجــرد قيــام شرطهــا الشــكي المتمثــل بحكــم الأغلبيــة. بــل 
لا بــد مــن شرطهــا الموضوعــي، فليســت الديمقراطيــة فقــط حكــم الأغلبيــة، وإنــما هــي أيضــا حكــم 
القيــم الأساســية وحقــوق الإنســان، أي أن الديمقراطيــة هــي نظــام يــوازن بدقــة بــن حكــم الأغلبيــة 

ومجموعــة القيــم الأساســية التــي يجــب عــى تلــك الأغلبيــة ألا تتجاوزهــا. 

 ويتفــرع عــن النظــام الديمقراطــي العديــد مــن المبــادئ منهــا: مبــدأ فصــل الســلطات، والتــوازن فيــما 
بينهــا، ومبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ المســاواة، وتكافــؤ الفــرص، ومبــدأ اســتقالية القضــاء، ومبــدأ 

التعدديــة الحزبيــة وغرهــا مــن المبــادئ التــي تعــدّ شروطًــا موضوعيــة لقيــام الديمقراطيــة.2

ومــن مظاهــر ذلــك الانحــراف عــن مبــادئ الخيــار الديمقراطــي منــح ســلطات شــبه مطلقــة لرئيــس 
ــر مســؤوليته السياســية أمــام  الجمهورية3عــى حســاب باقــي الســلطات، ســواء بتقديســه وعــدم تقري
ــان"،  ــؤولية متازم ــلطة والمس ــتوري "الس ــدأ الدس ــع المب ــارض م ــا يتع ــو م ــان وه ــعب أو البرلم الش
ــية  ــؤولية السياس ــر المس ــلطات بتقري ــي الس ــى باق ــة ع ــلطات التغولي ــذه الس ــل ه ــب أن تقاب فيج

ــوزراء.4 ــس ال ــس لمجل ــخصية ولي الش

 ويرتــب عــى مخالفــة هــذه المبــادئ الديمقراطيــة التــي قــد اســتقرت في ضمــر المجتمــع وأصبحــت 
ــن  ــتوريا، وم ــا دس ــا انحراف ــة له ــات المخالف ــاره التعدي ــر اعتب ــة، تقري ــتورية توجيهي ــة دس ذات قيم
ــن  ــرة الأولى م ــدأ في الفق ــذا المب ــى ه ــص ع ــد ورد الن ــن"، فق ــة القوان ــاواة في حماي ــدأ "المس ــا مب أمثلته

ــشر  ــة للن ــعد، الأهلي ــن س ــد الحس ــداد وعب ــفيق ح ــد وش ــي مقل ــة ع ــزء الأول، ترجم ــية، الج ــات السياس ــتوري والمؤسس ــون الدس ــو، القان ــه هوري 1 أندري
ــان، 1977، ص 303.  ــروت لبن ــع، ب والتوزي

2 موريس دوفورجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط1، المؤسسة الجامعية، لبنان، 1992، ص 36. 
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات، ص 69 وما بعدها.

4 المرجع نفسه، ص 76 وما بعدها.
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ــة أن تضــع أو  ــه "لا يجــوز لأي ولاي التعديــل الرابــع عــشر للدســتور الأمريكــي التــي نصــت عــى أن
ــة المتســاوية للقوانــن"، فــإن النــص  ــا... يحــرم أي شــخص يخضــع لولايتهــا مــن الحماي تفــرض قانون
عــى عــدم جــواز وضــع تعديــل دســتوري يتعــارض معها،يمثــل قيــدا عــى ســلطة التأســيس، حتــى 
ولــو كانــت بحكــم الأغلبيــة الديمقراطيــة، فمدلــول الديمقراطيــة يجــب أن ينــصرف إلى الديمقراطيــة 
ــة.1 ــدأ حكــم الأغلبي ــة إلى مب ــادئ أُخــرى بالإضاف ــي تتضمــن مب ــة والت بعناصرهــا الشــكلية والموضوعي

ــع  ــل م ــة التعام ــات في كيفي ــن الديكتاتوري ــات وب ــن الديمقراطي ــة ب ــوارق الجوهري ــبرز الف ــا ت  وهن
الدســاتر، ففــي الديمقراطيــات العريقــة ينــدر الاقــراب مــن الدســاتر بالتعديــل والتغير الجــذري، إلا 
في حالــة حــدوث تحــولات مجتمعيــة وسياســية جذريــة، وباقــراح شــعبي بعيــدا عــن مظاهــر التاعــب 
ــة  ــاتر بانتقائي ــع الدس ــتبدة م ــدول المس ــل ال ــل تتعام ــية. وفي المقاب ــواء السياس ــا للأه ــاتر وفق بالدس
واســتخفاف، بســبب نــزوع المســتبدين إلى تعديــل وتغيــر الدســاتر لمصلحــة البقــاء في الحكــم أو رغبــة 
في إفــراغ النصــوص الدســتورية مــن مضامينهــا الديمقراطيــة التــي تقيــد ســلطة الحــكام المطلقــة؛ بزعــم 
ــشرط  ــه ك ــم في منصب ــاء الحاك ــتمرارية بق ــب اس ــة، تتطل ــية جذري ــة وسياس ــرات مجتمعي ــدوث تغ ح

جوهــري لإنقــاذ الدولــة مــن التآمــر الداخــي والخارجــي2.

3- الانحراف الدستوري عن مقتضيات مبدأ حرية اختيار الشعب: 

ــن  ــبّرة ع ــة ومع ــت الأم ــن ثواب ــة م ــاتر نابع ــون الدس ــاصر أن تك ــتوري المع ــر الدس ــل في الفك الأص
ــتوري  ــل الدس ــن التعدي ــمادة 15 م ــا لل ــا، طبق ــن به ــي تؤم ــة الت ــا العام ــة، ومبادئه ــا الحضاري تطلعاته
01/16 في الجزائر:"تقــوم الدّولــة عــى مبــادئ التّنظيــم الدّيمقراطــيّ والفصــل بــن الســلطات 
والعدالــة الاجتماعيّــة. المجلــس المنتخَــب هــو الإطــار الّــذي يعــبّر فيــه الشّــعب عــن إرادتــه، ويراقــب 
ــة"          .  ــات المحلي ــتوى الجماع ــى مس ــاركية ع ــة التش ــة الديمقراطي ــجع الدول ــة. تش ــلطات العموميّ ــل السّ عم

 وترتيبــا عــى ذلــك يجــب احــرام أطــرف العقــد الاجتماعــي والســياسي لالتزاماتهــم السياســية المتفــق 
عليهــا في وثيقــة الدســتور، ومــن ذلــك ضرورة رجــوع الســلطة السياســية إلى الشــعب في كل القضايــا 
ــق الاســتفتاء الشــعبي، أو بالتمكــن الدســتوري لهــم في ممارســة الســلطة كالاقــراح  الهامــة عــن طري
الشــعبي والاعــراض الشــعبي كآليــات دســتورية للتعبــر عــن الإرادة العامــة، فمــن صــور الانحــراف 
عــن روح الدســتور عــدم تبنــي آليــات الاحتــكام لســلطة الشــعب في تعديــل دســتوره، فالنظــام التمثيي 
الجزائــري كآليــة للتعبــر عــن الإرادة العامــة لم يفــرز إلا وصايــة عــى الشــعب، وتهميــش لأي دور لــه في 
العمليــة السياســية. ففــي اللحظــة التــي يختــار فيهــا الشــعب ممثليــه يفقــد حريتــه وكيانــه فيعــود عبــدا لا 

1 عدنان فاضل بارة، عيب الانحراف التريعي وتطبيقاته في التريعات المالية والاقتصادية في العراق، ص 71 . 
ــخ  ــخ 2019/02/18، تاري ــدد بتاري ــربي، ع ــدس الع ــدة الق ــصر"، جري ــتورية في م ــات الدس ــول التعدي ــاؤلات ح ــات وتس ــزاوي، "مقدم ــر حم 2 عم

 https://www.alquds.co.uk  : الرابــط   ،2019/06/08 الولــوج: 
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ســلطة لــه، وفي الواقــع أن الشــعب هــو المالــك الحقيقــي الوحيــد للســيادة والمــمارس الفعــي لســلطاتها.1 
ــدود  ــه. لا ح ــار ممثّلي ــرّ في اختي ــعب ح ــر:" الشّ ــنة 2016 في الجزائ ــل س ــن تعدي ــمادة 11 م ــا لل فطبق
ــه في  ــن انخراط ــان ح ــات". فالإنس ــون الانتخاب ــتور وقان ــه الدّس ــصّ علي ــا ن ــعب، إلاّ م ــل الشّ لتمثي

المجتمــع اســتبدل" حريــة اســتقال" بحريــة أخــرى "حريــة ومشــاركة"2.

ومــن ثــم يكــون مــن أهــم مظاهــر الانحــراف الدســتوري المســاس بمبــدأ ســيادة الشــعب كاقصائــه 
مــن المشــاركة الشــعبية في قضايــا الشــأن العــام التــي تهمــه مبــاشرة، لأن الشــعب هــو مالــك الســلطة 
التأسيســية الأصليــة؛ ممــا يتطلــب معــه تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية، وتوســيع اللجــوء إلى الاســتفتاء 
الشــعبي في كل مــا يهمــه. ومــن ذلــك احــرام أحــكام الدســتور ذاتهــا باعتبارهــا التعبــر عــن الإرادة 
العامــة، وكل مخالفــة لأحكامــه هــي انحــراف دســتوري عــن مبــدأ الشــعب الســيد، وعــى هــذا يعتــبر 
إجــراء حــل البرلمــان انحرافــا دســتوريا لأن البرلمــان يســتمد ســيادته واســتقاله مــن ســيادة الشــعب، 

فــا يمكــن الانقضــاض عليهــا.

وفي الجزائــر إذا اســتثنينا دســتوري 63 و76 مــن حيــث عــدم النــص عــى حــق رئيــس الجمهوريــة في 
حــل البرلمــان، فــان كا مــن دســتوري 89 و96 وتعدياتــه بــما فيــه تعديــل 2016 قــد نــص عــى هــذا 
الحــق بشــكل مــاس بمبــدأ الفصــل، ومبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، مــع اســتثناء غرفــة مجلــس الأمــة 
ــة دســاتر مــا بعــد مــا  مــن إجــراءات الحــل. وهــو الإجــراء الدســتوري الــذي صــار مقيــدا في غالبي
عــرف بالربيــع العــربي بــرورة أن يكــون بموجــب اســتفتاء شــعبي باقــراح مــن رئيــس الجمهوريــة. 

 ففــي الدســتور المــصري منــح رئيــس الجمهوريــة حــق حــل مجلــس النــواب، أو أعطــى ذلــك الأخــر 
ــوء إلى  ــة باللج ــا في النهاي ــما مع ــد ألزمه ــتوري ق ــشرع الدس ــإن الم ــن الأول ف ــة م ــحب الثق ــق س ح
ــن  ــب م ــك بطل ــعبي، وذل ــتفتاء الش ــة الاس ــتخدام آلي ــال اس ــن خ ــق م ــك الح ــل ذل ــعب لتفعي الش
ــه  ــة من ــحب الثق ــبر س ــس ع ــة الرئي ــق إقال ــان ح ــح البرلم ــما من ــم، ك ــة ثلثيه ــواب، وبموافق ــة الن أغلبي
ــة  ــن أغلبي ــبب م ــب مس ــرة، بطل ــية مبك ــات رئاس ــراء انتخاب ــة لإج ــس توطئ ــتقالته للمجل ــدم اس ليق
نــواب البرلمــان وموافقــة ثلثيهــم، اشــرط المــشرع أن يعــرض الأمــر عــى الاســتفتاء الشــعبي، الــذي 
يعقبــه حــل البرلمــان إذا مــا رفــض الشــعب إقالــة الرئيــس، حيــث أعطــى الدســتور للرئيــس حــق حــل 
مجلــس النــواب، إذ نصــت المــادة 137 عــى أنــه "لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس النــواب إلا 
ــبب  ــذات الس ــس ل ــل المجل ــوز ح ــعب، ولا يج ــتفتاء الش ــد اس ــبب، وبع ــرار مس ــرورة، وبق ــد ال عن

الــذي حــل مــن أجلــه المجلــس الســابق" .

 عــى أن يصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارا بوقــف جلســات المجلــس، وإجــراء الاســتفتاء عــى الحــل 

1 رحماني أحمد السعيد، التعبر عن الإرادة العامة في النظام الدستوري الجزائري )مذكرة ماجستر(، جامعة الجزائر، السنة 2006-2007، ص 12.
2 المرجع نفسه، ص 16.
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خــال عشريــن يومــا عــى الأكثــر، فــإذا وافــق المشــاركون في الاســتفتاء بأغلبيــة الأصــوات الصحيحة، 
أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرار الحــل، ودعــا إلى انتخابــات جديــدة خــال ثاثــن يومــا عــى الأكثــر 
ــار،  ــري الى تبنــي هــذا الخي ــا نهيــب بالمؤســس الدســتوري الجزائ مــن تاريــخ صــدور القــرار. وبدورن

وتقييــد حــل البرلمــان بعــد اســتفتاء شــعبي احرامــا لقاعــدة تــوازي الاشــكال.
 كــما ألــزم الدســتور المــصري 2014 رئيــس الجمهوريــة بعــدم اتخــاذ قــرار بإعــان الحــرب رغــم كونــه 

هــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة، إلا بعــد حصولــه عــى موافقــة ثلثــي مجلــس النــواب1 .
ــن  ــيادته م ــعب لس ــرداد الش ــرة اس ــرزت فك ــلطة ب ــد الس ــي لتقيي ــاس الطبيع ــذا الأس ــب ه  وإلى جان
ــن  ــعبي، و كل م ــتفتاء الش ــاشرة، الاس ــبه المب ــة ش ــر الديمقراطي ــتوري لمظاه ــس الدس ــال التكري خ
الاقــراح والاعــراض الشــعبين، فضــا عــن حــق عــزل الرؤســاء و إجــراء انتخابــات برلمانيــة مســبقة، 
ــاءً عــى فكــرة التعاقــد التــي ترجــع أســاس الســلطة إلى إرادة  مــن أجــل إرجــاع الســيادة للشــعب بن

ــة اســتبداد الملــوك وطغيانهــم2. الشــعب، والتــي كانــت تســتهدف محارب
ــار الشــعبي مــا يعــرف  ــة الاختي ــدأ حري  ولعــل مــن أهــم مظاهــر الانحــراف الدســتوري الماســة بمب
بالاســتفتاء الشــخصي أو الاســرآس الــذي يكــون لطلــب رأي الشــعب حــول شــخص مقــرح لرئاســة 
ــدى المؤســس الدســتوري العــربي ، وبقيــت مكرســة في  ــة ل ــي كانــت طاغي الدولة،3وهــي الفكــرة الت
آخــر تطبيــق لهــا في دســتور مــصر 1971 قبــل تعديلــه ســنة 2005، حيــث كانــت المــادة 76 تنــص عــى 
أن يقــوم مجلــس الشــعب برشــيح رئيــس الجمهوريــة بعــد إيــداع الطلبــات أمامــه، ليقــوم بعرضــه عــى 
المواطنــن لاســتفتائهم، وفقــا لــشروط تعجيزيــة كــما في نــص المــادة 76 مــن تعديــل 2005 للدســتور 
ــعب  ــة للش ــيادة الوطني ــمادة  :27"الس ــا لل ــتور1963 طبق ــة دس ــاتر الجزائري ــه في الدس المصري.4ومثال
ــون  ــي، و ينتخب ــر الوطن ــة التحري ــحهم جبه ــي، ترش ــس وطن ــي مجل ــه ق ــن ل ــطة ممثل ــها بواس يمارس

باقــراع عــام مـــــباشر وسري لمــدة خمســة ســنن."
 ومنهــا تقييــد حــق الرشــح لرئيــس الجمهوريــة باقــراح مــن الحــزب الحاكــم مثــل نــص المــادة 105 
مــن دســتور 1983: ينتخــب رئيــس الجمهورية...عــى أن يتــم انتخــاب المرشــح بالأغلبيــة المطلقــة مــن 
الناخبــن المســجلن. عــى أن: "يقــرح المرشــح مــن طــرف جبهــة التحريــر الوطنــي، ويــمارس مؤتمرهــا 
مبــاشرة هــذه الصاحيــة ابتــداء مــن انعقــاد أول مؤتمــر لهــا اثــر دخــول هــذا الدســتور حيــز التنفيــذ". 
ــا  ــتوري ب ــراف الدس ــر الانح ــن مظاه ــارز م ــر ب ــية كمظه ــدات الرئاس ــح العه ــام فت ــن نظ ــا ع فض

1 وفقًــا لنــص المــادة 152 "رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة، ولا يعلــن الحــرب، ولا يرســل القــوات المســلحة في مهمــة قتاليــة إلى 
خــارج حــدود الدولــة، إلا بعــد أخــذ رأى مجلــس الدفــاع الوطنــي، وموافقــة مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء."
2 أنظر نسيب أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، دار الأمة للطباعة والنشر 1998، ص 227.

3 وكان أول مــن لجــأ إليــه الرئيــس الفرنــي نابليــون بونابــرت في اســتفتاء 9 أبريــل 1802 وماجــد راغــب الحلو، الاســتفتاء الشــعبي والشريعة الاســامية، 
الــدار الجامعية للطباعــة والنــشر، 2005، ص 98.

4 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 128.
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حــد ولا نهايــة طبقــا للــمادة 108 مــن دســتور 1976 "المــدة الرئاســية ســت ســنوات. يمكــن إعــادة 
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة." والتــي بقيــت في دســتور1989 أيضــا مفتوحــة مــع إنقــاص مــن مــدة 
ــذي  ــاص ال ــو الإنق ــنوات، وه ــس س ــنوات إلى خم ــت س ــن س ــمادة 71، م ــا لل ــية طبق ــدة الرئاس العه

ــة.  ــدات مفتوح ــت العه ــا دام ــى م ــون با معن يك

غــر أن التعديــل البــارز في الدســتور الجزائــري كان مــع تعديــل 1996 الــذي قيَــد العهــدات الرئاســية 
بعهــدة رئاســية قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة طبقــا للــمادة 74 منــه، ولكــن هــذا التطــور لم يســتمر عــى 
ــن  ــم مصاب ــاء وتجعله ــول الرؤس ــث بعق ــوة تعب ــكان نش ــلطة في كل م ــت للس ــا دام ــتأبيد م ــبيل الـ س
ــد  ــة تجدي ــدأ قابلي ــه مب ــن خال ــاد أدرج م ــل مض ــل 2008 بتعدي ــاء تعدي ــث ج ــة، حي ــون العظم بجن
ــن  ــم 08-191، لك ــون رق ــب القان ــك بموج ــية وذل ــدات الرئاس ــدد العه ــد لع ــاب دون تحدي الانتخ
سرعــان مــا تــم الراجــع عــن هــذا الانحــراف الدســتوري المتحيــز لصالــح أهــواء الســلطة الحاكمــة 
ــم  ــث ت ــر 01/16 حي ــتوري الاخ ــل الدس ــب التعدي ــلطة2. بموج ــى الس ــداول ع ــدأ الت ــح مب لصال
ــة مــن أي تعديــل دســتوري لاحــق  صــار نظــام التجديــد لعهــدة رئاســية وحيــدة مــن المــواد المحصن
طبقــا للــمادة 212 مــن دســتور 2016. وهــو وإن أظهــر تطــورا دســتوريا إلا أنــه يخفــي في طياتــه دليــل 
اثبــات عــى صحــة اعتبــاره انحرافــا دســتوريا، إذ أن عــدول المؤســس الدســتور وتراجعــه دليــل قــوي 
عــى شــبهة الشــخصنة الدســتورية لــدى أصحــاب التعديــل، وإدراكهــم لخطــورة هــذا الانحــراف عــى 

دولــة الحــق والقانــون في المســتقبل.

 والماحــظ أن هــذا التذبــذب في فتــح وغلــق العهــدات الرئاســية وإن كان مرتبطــا بمبــدأ حريــة اختيــار 
ــم  ــذي ت ــعبي، ال ــتفتاء الش ــق الاس ــن طري ــن ع ــل 2008 لم تك ــه في تعدي ــة فتح ــعب إلا أن عملي الش
بموجبــه اقــرار قاعــدة الغلــق في دســتور 1996، وهــو مــا يجعلــه يتنــافى مــع مبــدأ تــوازي الاشــكال 
مــن ناحيــة ويتعــارض مــع مبــدأ التــداول عــى الســلطة، ومــع فكــرة الانتخــاب مــن بــن عــدة بدائــل 

وخيــارات تســمح بالمنافســة باختيــار الأحســن والأفضــل والأكفــأ3.

 وحتــى مــع تعديــل 2005 و 2007 بخصــوص الحــد مــن قيــود الرشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة 
بقــي نظــام الاســرآس باقيــا بحيــث تجــرى الانتخابــات الرئاســية ولــو تقــدم مرشــح وحيــد.4

ويــرى د/ بــو الشــعر رئيــس المجلــس الدســتوري الأســبق أنــه: "لــو وقــع التعديــل الدســتوري لســنة 

1 القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر  2008الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
ــدولي  ــى ال ــغال الملتق ــن أش ــى ضم ــث ملق ــتور"، بح ــل الدس ــى تعدي ــره ع ــر وأث ــم في الجزائ ــام الحك ــة نظ ــم، "طبيع ــن حلي ــم وبوقري ــاوي إبراهي 2 ق
ــوق  ــة الحق ــمبر 2012، كلي ــي 19/18 ديس ــة الجزائر-يوم ــة المتغرة"-حال ــات الدولي ــوء الرهان ــى ض ــة ع ــدان العربي ــتورية في البل ــات الدس "التعدي

ــلف، ص 8. ــة الش جامع
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 67.

4 المرجع نفسه، ص 133.
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2008 في ســنة 2006 بعــد خطــاب 4 جويليــة الــذي ألقــاه الرئيــس في وزارة الدفــاع، مــا كان يطــرح 
أي إشــكال لا مــن حيــث أهميتــه ولا مــن حيــث أهدافــه، لأن التعديــل الأخــر، أشــر إليــه بــأن الهــدف 
منــه كان المــادة 74 بحكــم أنــه جــاء قبيــل انتخابــات الرئاســة. ممــا جعــل الفقــه الدســتوري يختلــف بن 
معتــبر إيــاه لا يمــس بالمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع، ولا تمــس بالتوازنــات الأساســية للســلطات 
ــل  ــرأي المعل ــاء بال ــتفتاء والاكتف ــن الاس ــتغناء ع ــة الاس ــم إمكاني ــن ث ــتورية. وم ــات الدس والمؤسس

للمجلــس الدســتوري وموافقــة البرلمــان بأغلبيــة ثاثــة أربــاع. 
ــات،  ــلطات والمؤسس ــوازن الس ــا بت ــسَّ فع ــد م ــل ق ــذا التعدي ــون ه ــوح؛ لأن مضم ــو رأي مرج وه
ــس  ــات مجل ــيع صاحي ــل توس ــة -في مقاب ــس الحكوم ــات مجل ــص صاحي ــال تقلي ــا في مج خصوص
الــوزراء- الــذي صــار يرأســه الوزيــر الأول باختصاصــات دســتورية محــدودة جــدا في ظــل اشــراط 
ــاص  ــن اختص ــي م ــي ه ــة الت ــيم التنفيذي ــى المراس ــة ع ــس الجمهوري ــة رئي ــنة 2008 موافق ــل س تعدي
ــاك  ــما كان هن ــتقال، ك ــبيل الاس ــى س ــنة 1996 ع ــتور س ــها في دس ــا كان يمارس ــر الأول، بعدم الوزي
ــة،  ــه الأغلبي ــى توج ــماد ع ــدّه بالاعت ــان يع ــى البرلم ــرض ع ــة يع ــس الحكوم ــتقل لرئي ــج مس برنام
ــق  ــن طري ــة ع ــس الجمهوري ــج رئي ــذ لبرنام ــرد منف ــل مج ــذا التعدي ــب ه ــر الأول بموج ــر الوزي ليص
وضــع مخطــط عمــل الحكومــة يعرضــه عــى البرلمــان للمصادقــة. بحيــث انتقــل برنامــج الحكومــة إلى 
برنامــج رئــاسي، وهــو مــا يمــس بالتوازنــات. فبعدمــا كان رئيــس الحكومــة والمجلــس الشــعبي الوطني 
همــا أصحــاب البرنامــج، أصبــح البرنامــج المعــروض عــى البرلمــان هــو لرئيــس الجمهوريــة، خافــا 
لأحــكام الدســتور، لكن الإشــكال ليــس في تعديــل 2008، وإنــما في التطبيــق. ففــي1999 أصبــح مــا 
يناقــش في البرلمــان هــو برنامــج رئيــس الجمهوريــة، وليــس رئيــس الحكومــة، وقــد جــرى ذلــك خــارج 
ــاك مــن يقــول إن ذلــك التعديــل جــاء مخالفــا للــمادة 1.176 مــا ورد في النــص الدســتوري لذلــك هن

4- الانحراف الدستوري عن حقوق المواطنة المتساوية: 
ــن  ــه م ــع ب ــا يتمت ــدر م ــان بق ــا مرهون ــان ونقصانه ــانية الإنس ــمال إنس ــة أن اكت ــلمات المنطقي ــن المس  م
حقــوق ومــا ينعــم بــه مــن حريــات ومــن هنــا قيــل: "الإنســان بحقوقــه وحرياتــه، فــإذا كان يملــك كل 
الحقــوق والحريــات كانــت إنســانيته كاملــة، وإذا تطــاول أحــد عليهــا أو عــى حــق مــن حقوقــه وحريــة 
مــن حرياتــه الأساســية أو انتقــص منهــا، كان في ذلــك التطــاول أو في هــذا الانتقــاص، انتقــاص واعتداء 
عــى إنســانيته، وكلــما تعــددت الحقــوق والحريــات التــي تســلب مــن الإنســان، يكــون الانتقــاص مــن 

إنســانيته بنفــس ذلــك القــدر".2

1 ســعيد بوالشــعر رئيــس المجلــس الدســتوري ســابقا: "أتســاءل: لمــاذا نلجــأ دائــما إلى فرنســا لتعديــل دســاترنا؟ لــو عــدّل بوتفليقــة الدســتور في 2006 لمــا 
أثــر جــدل حــول التمديــد"، جريــدة الخــر، بتاريــخ: 27 مايــو 2013، العــدد 23: 7086، تاريــخ الولــوج 2019/02/10 عــى الرابــط:

 http://www.elkhabar.com/ar/autres/hiwarat/337713.html

2 صالح حسن سميع، أزمة الحريات الأساسية في الوطن العربي، ط 1، الزهراء للإعام العربي 1988، ص 7.
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ــبرا  ــا معت ــاترها جانب ــن دس ــى تضم ــر ع ــا الجزائ ــة ومنه ــتورية العربي ــق الدس ــت الوثائ ــد حرص وق
مــن الحقــوق والحريــات التقليديــة لا ســيما تلــك المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية.وفي الواقــع أن 
غالبيــة الدســاتر كانــت متأثــرة إلى حــد كبــر بتبنــي نفــس الحقــوق التــي تضمنهــا العهــد الــدولي الأول 
ــة والسياســية الصــادر ســنة 1966، فكرســتها في دســاترها، بخــاف الأمــر بالنســبة  للحقــوق المدني
لحقــوق الجيــل الثــاني )الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة( التــي جــاءت لاحقــة لــلأولى بعــد أن تعالــت 
الأصــوات مناديــة بعــدم الاكتفــاء بالنــوع الأول مــن الحقــوق والحريــات ذلــك "أن الإنســان الجائــع 

يفكــر في لقمــة العيــش قبــل أن يفكــر في قــراءة مقــال أو التعبــر عــن رأي"1.

 وعــى هــذا يعــد مــن الانحــراف الاقــرار الدســتوري بحقــوق الجيــل الأول دون غرهــا، فقــد نــصّ 
التعديــل الدســتوري التاســع في الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة عــى "إنّ تعــداد الدســتور لحقــوق معيّنــة 
لا يجــوز أن يفــر عــى أنّــه إنــكار لحقــوق أخــرى يتمتّــع بهــا الشــعب، أو انتقــاص منهــا"، كــما نــصّ 
ــن  ــص م ــون ينتق ــق أي قان ــع أو تطبّ ــة أن تض ــوز لأي ولاي ــه: "لا يج ــى أنّ ــشر ع ــع ع ــل الراب التعدي
امتيــازات أو حصانــات مواطنــي الولايــات المتّحــدة." كــما لا يجــوز لأيّ ولايــة أن تحــرم أي شــخص 
مــن الحيــاة أو الحرّيــة أو الممتلــكات مــن دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة، ولا أن تحــرم أي شــخص 

خاضــع لســلطاتها مــن المســاواة في حمايــة القوانــن".2

ــتورية  ــة الدس ــه 11 القيم ــه مادت ــذي أعطت ــتور 1963 ال ــتثنينا دس ــة وإذا اس ــاتر الجزائري  وفي الدس
للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان3 الــذي يعتــبر مصــدر إلهــام الشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان فــان 
دســرة هــذه الحقــوق في الدســاتر الاحقــة كان متدرجــا ومتفاوتــا في درجــة التــزام الدولــة بضمانهــا، 
فنجــد مثــا دســتور 76 وتطبيقــا للخيــار الاشــراكي صــارت كل الحقــوق و الحريــات بالمســاواة عــى 
ــات الأساســية و حقــوق  ــادة 39 : "تضمــن الحري ــة فنصــت الم ســبيل الضــمان تحــت مســؤولية الدول
ــى  ــم ع ــز قائ ــى كل تميي ــات. يلغ ــوق والواجب ــاوون في الحق ــن متس ــن. كل المواطن ــان و المواطن الإنس

أحــكام مســبقة تتعلــق بالجنــس أو العــرق أو الحرفــة." 

كــما أكــد لأول مــرة ضــمان حقــوق النســاء بنــص المــادة 42:" يضمــن الدســتور كل الحقــوق السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة الجزائريــة." ثــم فصــل في ضــمان أهــم الحقــوق الاجتماعيــة 
ــبر مجــرد  ــي تعت ــة مــن حقــوق الإنســان بخــاف الحقــوق السياســية الت ــة باعتبارهــا الغاي والاقتصادي
وســائل لتحقيــق المشــاركة السياســية لتحســن المســتوى المعيــي، فنصــت المــادة 50: "تضمــن الدولــة 

1 يحي الجمل، حصاد القرن العرين في علم القانون، دار الشروق، القاهرة، 2006، ص 105.
2 لــووى ثيــودور وجينســبرج بنيامــن، الحكومــة الأمريكيــة، الحرّيــة والســلطة، الطبعــة الأولى، ترجمــة عبــد الســميع زيــن الديــن وربــاب عبــد الســميع 

ــة، القاهــرة، 2006، ص 838-810. ــة الــشروق الدولي ــن، مكتب ــن الدي زي
3 تنــص المــادة 11 عــى:" توافــق الجمهوريــة عــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وتنضــم إلى كل منظمــة دوليــة تســتجيب لمطامــح الشــعب الجزائــري 

وذلــك اقتناعــا منهــا بــرورة التعــاون الــدولي".
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حرمــة الســكن." ونصــت المــادة 59 : "حــق العمــل مضمــون1 طبقــا للــمادة 24 مــن الدســتور. يــمارس 
ــي  ــل القوم ــن الدخ ــة م ــذ حص ــق في أخ ــا. الح ــا وشرف ــا واجب ــة باعتباره ــه الإنتاجي ــل وظيفت العام
مرهــون بإلزاميــة العمــل. تخضــع الأجــور للمبــدأ القائــل: " التســاوي في العمــل يســتلزم التســاوي في 
الأجــر" وكــذا الحــق في الصحــة طبقــا للــمادة 67: "لــكل المواطنــن الحــق في الرعايــة الصحيــة وهــذا 
الحــق مضمــون عــن طريــق توفــر خدمــات صحيــة عامــة ومجانيــة، وبتوســيع مجــال الطــب الوقائــي، 
والتحســن الدائــم لظــروف العيــش والعمــل، وكذلــك عــن طريــق ترقيــة الربيــة البدنيــة والرياضيــة 

ووســائل الرفيــه." تحــت طائلــة العقــاب.2
 ولأول مــرة نــص دســتور جزائــري عــى حــق إنشــاء جمعيــات ذات طابــع ســياسي3، واعــراف بغالبيــة 
حقــوق الإنســان خصوصــا منهــا السياســية والمدنيــة، مــع تســجيل في الإنقــاص مــن مكانتهــا مــن التزام 
بتحقيقهــا إلى مجــرد حقــوق معــرف بهــا، وليتــم تعزيــز قائمــة الحقــوق والحريــات بإقــرار حقــوق الجيــل 
الثالــث في تعديــل دســتور2016 حيــث تــم الاعــراف بالحقــوق والحريــات ذات المضامــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، كالحــق في البيئــة وفي التنميــة وفي التضامــن، ومثالهــا التعديــات العــشرة الأولى 
التــي أدخلــت عــى الدســتور الأمريكــي في عــام 1791، أول تجربــة عمليــة في إيجــاد نظــام حكــم يحــرم 
حقــوق مواطنيــه ويوفــر الســبل لصيانتهــا كــما كفلــت الوثيقــة حريــة الديــن وحريــة التعبــر وحريــة 
الصحافة.أمــا في انكلــرا فقــد قــررت بعــض الحقــوق ذات المضامــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة بموجب 
قوانــن صــدرت عــن البرلمــان الإنكليــزي ابتــداء مــن نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، ولم تكــن فرنســا 
بعيــدة عــن هــذه التطــورات إذ تضمــن دســتور 1946 في مقدمتــه تحديــدًا شــاماً لهــذه الحقــوق، وفي 
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــى الحق ــص ع ــد ن ــام 1958 فق ــادر ع ــذ والص ــي الناف ــتور الفرن الدس
ــك الشــعب الفرنــي  ــر إلى تمس ــاشرة إذ أُش ــر مب ــة غ ــادئ الســابقة ولكــن بطريق ــا المب ــي تضمنته الت

بإعــان ســنة 1789 ومقدمــة دســتور 1946. 
ــة  ــات ضروري ــا حري ــا جميع ــود إلى اعتباره ــات يق ــوق والحري ــألة الحق ــع لمس ــور الري ــه، فالتط وعلي
وأساســية وعــدم قصرهــا عــى حقــوق الجيــل الأول لحفــظ كيــان الإنســان في جانبــه المــادي والمعنــوي، 
وســامة بيئتــه ومحيطــه الاجتماعــي والإنســاني مــن كل مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو تلــك الحقــوق 

ــن  ــادة 59م ــال الم ــبيل المث ــول" فعــى س ــة "مضمــون أو مكف ــن صيغ ــه"، وب ــرف ب ــة "مع ــة بصيغ ــق أو الحري ــرة الح ــن دس ــز ب ــارة التميي ــر بالإش 1 جدي
دســتور الجزائــر لســنة 1976 والتــي كانــت تنــص عــى أن حــق العمــل مضمــون ممــا يقتــي التــزام الدولــة ايجابيــا مــن اجــل التدخــل لضــمان العمــل 
لجميــع المواطنــن، ويــؤدى هــذا الحــق تلقائيــا إلى حــق المواطــن في أخــذ حصــة مــن الدخــل القومــي طبقــا للفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة بينــما نــص 
دســتور 1989 في المــادة 52 منــه عــى أن لــكل المواطنــن الحــق في العمــل أي أن الدولــة عليهــا فقــط التــزام ســلبي وهــو أن لا تمنــع أحــدا مــن ممارســة 
العمــل في إطــار القانــون ومــن ثــم فــا تلتــزم وفقــا لصياغــة المــادة بــان تضمــن الحــق في العمــل لــكل مواطــن ولا يمكنهــا توفــره للمواطنــن جميعــا 

ولكنهــا تحمــي هــذا الحــق مــن أن ينتهــك مــن طــرف القطــاع العــام والخــاص.
2 تنــص المــادة 71 مــن دســتور 76: "يعاقــب القانــون عــى المخالفــات المرتكبــة ضــد الحقــوق والحريــــات وعــى كل مســاس بالســامة البدنيــة أو المعنويــة 

للإنسان."
ــد في  ــزب الواح ــام الح ــى نظ ــما ع ــياسي قائ ــام الس ــا كان النظ ــا، بعدم ــن 60 حزب ــر م ــور أكث ــمح بظه ــا س ــتور 1989 مم ــب دس ــادة 40 بموج ــص الم 3 ن

دســتوري 1963و1976.
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والحريــات، أو يحــول دون أن يتمتــع بهــا الفــرد، في ظــل عــدم وجودإجمــاع في الفكــر القضائــي 
ــة  ــون حماي ــن القان ــدف م ــة؛ فاله ــة القضائي ــى بالحماي ــب أن تحظ ــي يج ــات الت ــول الحري ــتوري ح الدس
الحقــوق والحريــات وترتيــب جــزاءات عــى مــن يخالفهــا؛ وهــو مــا تحققــه القواعــد الدســتورية التــي 
هــي مجــرد ضمانــات للحقــوق والحريــات مــن قبيــل مبــدأ الفصــل ومبــدأ المشروعيــة والقانــون الأصلح 
للمتهــم وقرينــة الــبراءة ومــن ثــم فــان الحمايــة أكثــر فعاليــة مــن ضمانــات لأنهــا مشــمولة بالــردع غــر 

ــر في القواعــد الدســتورية.1 المتوف

ومــن مظاهــر الانحــراف الدســتوري أيضــا تقييــد حــق الرشــح في الانتخابــات البرلمانيــة او الرئاســية 
بقيــود تعســفية كاشــراط الانتــماء إلى حــزب مــا2 أو بعــد موافقــة جهــات حكوميــة أو أمنيــة مــا، وهــو 

مــا يعتــبر إهــدار لحــق الرشــح الــذي هــو أحــد حقــوق المواطنــة المتســاوية.3

ومــن أبــرز مظاهــر الانحــراف الدســتوري المعاصرةنظــام الكوتــا النســائية في المجالــس المنتخبــة، والذي 
يعــرف بأنــه نظــام يفــرض حصصــا معينــة للمــرأة في المجالــس التشريعيــة بتخصيــص عــدد محــدد مــن 
ــص  ــات بتخصي ــحة لانتخاب ــم المرش ــزام القوائ ــق إل ــن طري ــة، ع ــس النيابي ــرأة في المجال ــد للم المقاع
ــا في  ــوص عليه ــة منص ــص قانوني ــص حص ــا بتخصي ــن: إم ــى نوع ــو ع ــاء. وه ــددة للنس ــد مح مقاع
ــاء في  ــبء إشراك النس ــل ع ــا يجع ــن خاصة ؛مم ــاب أو في قوان ــن الانتخ ــتور أو في قوان ــب الدس صل
العمليــة السياســية ليــس عــى النســاء كأفــراد ولكــن عــى الســلطة السياســية، وإمــا بموجــب حصــص 
حزبيــة اختياريــة وهــي الحصــص التــي يقررهــا حــزب أو أكثــر بشــكل اختيــاري في الدولــة، وعليــه قــد 
تكــون الكوتــا الانتخابيــة النســائية دســتوريه أو تشريعيــة أو تأخــذ شــكل الكوتــا للحــزب الســياسي 
ــة .4 كتخصيــص نســبة مئويــة، للمقاعــد التــي يجــب أن تحصــل عليهــا النســاء في الهيئــات النيابيــة الُمنتَْخَبَ

ــرأة  ــاف الم ــى انص ــي ع ــط أمم ــت ضغ ــة تح ــاتر العربي ــة الدس ــت غالبي ــوم عمل ــذا المفه ــى ه  وبمقت
سياســيا، باشــراط أن تُمثََّــل بنســبة تســاوي عددهــا أو تقــرب منــه لتحقيــق مبــدأ المســاواة بــن الرجــل 

1 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية - ابن النديم - الجزائر- بروت، 2009، ص 421.
2 تنص المادة 23 من دستور 63 عى: "جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر".

3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 65.
ــة مــن خــال تبنيهــا لسياســة تعويــض الجماعــات المحرومــة أو المضطهــدة أو  ــات المتحــدة الأمريكي ــا إلى الولاي 4 يرجــع الأصــل التاريخــي لنظــام الكوت
المهمشــة كالأقليــة الســوداء بعــد سلســلة مطالبــة حركــة الحقــوق المدنيــة حيــث كللــت بــما أطلقــه لأول مــرة الرئيــس كينــدي في عــام 1961 وتابعــه 
جونســون في برنامجــه الــذي كان يمثــل جــزء مــن الحــرب عــى الفقــر في بدايــة عــام 1965، فتــم تطبيــق نظــام حصــص نســبية ) كوتــا( للجهــات الذيــن 
ينتمــون إلى أقليــات أثنيــة، ثــم طالبــت بــه جماعــات أخــرى مثــل الحركــة النســائية، وعــى نفــس المنــوال ذهبــت أغلــب التشريعــات العربيــة إلى الأخــذ 
بمبــدأ الكوتــا اســتجابة لبنــود اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( التــي قامــت بتوصيــة الحكومــات عــي مســتوى العــالم 
باعتــماد نظــام الكوتــا و أخــذ التدابــر الازمــة لزيــادة عــدد النســاء في المراكــز الانتخابيــة عــى المســتويات المحليــة و الوطنيــة عــى الســواء، فــكان لابــد 
مــن هندســة دســتورية للتمييــز الايجــابي بهــدف التقليــص مــن الامســاواة الناجمــة عــن التمييــز الــذي تعــاني منــه بعــض الفئــات في المجتمــع، فهــي وان 
ــز العرقــي أو  ــوازن في المراكــز المتــررة مــن سياســة الإقصــاء أو التميي ــة لإعــادة الت ــة مؤقت ــة فإنهــا في حقيقتهــا مفاضلــة قانوني بــدت معاملــة تفضيلي
العنــصري. ينظــر تفصيــا أكثــر دنــدن جمــال الديــن، "نظــام الحصــة كآليــة لتعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة في المجالــس المنتخبــة"، مجلــة الاجتهــاد 

للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، المركــز الجامعــي تمنراســت، المجلــد 7، العــدد 6، ســنة 2018، ص 15 وص 133.
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ــد  ــها التقالي س ــي تُكَرِّ ــة الت ــرة الدوني ــة، والنظ ــر العادل ــل غ ــاز العراقي ــا لتجت ــذ بيده ــرأة، والأخ والم
ــرأة  ــي لم تســتطع الم ــات الت ــز الإيجــابي المؤقــت يوصــل النســاء إلى البرلمان ــوع مــن التميي والعــادات كن
ــما  ــا، وإن ــا ولا مؤهاته ــبب كفاءته ــل، لا بس ــع الرج ــية م ــات التنافس ــبر الانتخاب ــا ع ــول إليه الوص
ــرة  ز النظ ــزِّ ــا وتُع ــش دوره ــرأة وتُهَمِّ ــن الم ــص م ــي تنتق ــد الت ــادات والتقالي ــات والع ــبب الموروث بس
الدونيــة تجاههــا، التــي تمنعهــا مــن دورهــا التنمــوي والتشــاركي كحــل مرحــي مؤقــت لحــن القضــاء 

ــاة السياســية ولحــن تمكينهــن بشــكل فعــي.  ــي تواجــه النســاء في الحي عــى المعوقــات الت

ــا إلى تمكــن حصــول النســاء عــى  ــا النســائية يهــدف مقاصدي  ممــا ســبق يظهــر أن دوافــع نظــام الكوت
نســبة معينــة في المجالــس المنتخبــة، وضــمان عــدم عزلهــن عــن الحيــاة السياســية وتمكينهــن بإشراكهــن 
في صنــع القــرار مــن خــال وجودهــن في المجالــس التشريعيــة والمحليــات وغرهــا. ومــن ثــم اســتثمار 
ــاتر،  ــا الدس ــصُّ عليه ــي تَنُ ــاوية" الت ــة المتس ــدأ "المواطن ــا لمب ــن تحقيق ــة مجتمعاته ــاركتهن في تنمي مش
والانتقــال بهــا مــن المســاواة كمبــدأ وفُرْصَــة، إلى المســاواة كهــدف ونتيجــة، ومــن المســاواة كنصــوص 

ــارات، إلى المســاواة كإجــراءات وآليــات1. وعب

ــاركة في  ــاء للمش ــتمالة النس ــة اس ــو محاول ــا وه ــدا خفي ــر بع ــا يضم ــذي في اعتقادن ــد ال ــو المقص  وه
ــة  ــة الأنظم ــى غالبي ــيطر ع ــي تس ــابي الت ــزوف الانتخ ــرة الع ــار ظاه ــل انتش ــوة، في ظ ــات بق الانتخاب
ــن  ــوى، ع ــات أق ــة شرعي ــتوري لصناع ــل الدس ــة الح ــا بمثاب ــام الكوت ــكان نظ ــة، ف ــتورية العربي الدس
طريــق توظيــف عنــصر المــرأة في الدعايــة الانتخابيــة؛ ومــن ثــم دفعهــا للمشــاركة مــن أجــل التصويــب 

عــى مــن يمثلهــن.

وظاهــر دســتوريا أن هــذا النظــام فيــه تمييــز تفضيــي، خافــا لمــن يــراه تعويضــاً إيجابيــاً للمــرأة، تقتضيــه 
مبــادئ العدالــة التــي تقتــي العمــل عى المعوقــات المجتمعيــة الحائلــة دون مشــاركتها العادلــة في العمل 
الســياسي.2وهي الحجــة الأساســية لدعــاة نظــام الكوتــا لــولا أنهــا حجــة مدفوعــة بــأن مقصودهــا ليس 
ترقيــة حقــوق المــرأة السياســية التــي ثمــرة تمتعهــن بحقوقهــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة بقــدر مــا هــو 

حــل مشــكلة العــزوف الانتخــابي، بإقحــام المــرأة في القوائــم الانتخابيــة لاســتمالة الناخبــات. 

ــا دســتوريا وهــو حجــة المعارضــن لنظــام  ــا انحراف ــار نظــام الكوت  ولذلــك وبخصــوص مــدى اعتب

ــا يعــادل  ــة، فيجــب منحهــن م ــا نصــف ســكان الدول ــن تقريب ــا أن النســاء يمثل ــه طالم ــي تقتــي أن ــة الت ــدأ العدال ــز الايجــابي بمب ــج دعــاة التميي 1 ويحت
نســبتهن مــن المناصــب الإداريــة والمقاعــد المنتخبــة، عــى انــه ليــس هنــاك نســبة واحــدة مُتَّفــقٌ عليهــا بــن الــدول، فهــي تــراوح بــن نســبة %10، وبــن 
نســبة %30، وقــد ترتفــع النســبة إلى %50 كــما هــو في فرنســا وأمريــكا. إلا أن الاتجــاه الشــائع هــو ألا تقــل نســبة الكوتــا عــن %30 كَحَــدٍّ أدنــى لمــا يجــب 
أن يُتــاح للنســاء مــن مقاعــد البرلمانــات وكافــة الهيئــات الُمنتَْخَبــة، وهــو مــا دعــا إليــه قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة، 
رقــم 15 لعــام 1990 أنظــر تفصيــا أكثــر: محمــد طيــب دهيمــي، تمثيــل المــرأة في الرلمــان- دراســة قانونيــة لنظــام الكوتــا )رســالة ماجســتر(، مذكــرة 

جامعــة باتنــة الجزائــر، 2015/2014، ص 38.
ــر،  ــة الحقــوق والحريــات العامــة، دكتــوراه علــوم في الحقــوق جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، الجزائ ــالي فطــة، دور المجلــس الدســتوري في حماي 2 نب

ــا. ــا بعده 2010، ص 36 وم
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الكوتــا، فقــد أسســوا ذلــك عــى مخالفتــه الصريحــة لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون، وفي تــولي المناصــب، 
ــة الرشــح، وفي تكافــؤ الفرص،1فبموجــب المــادة 02 مــن القانــون 03/12 تحــدد حصــص  وفي حري
نســائية في كل قائمــة ترشــيحات حــرة أو حزبيــة كــشرط لقبــول المشــاركة في الانتخابــات ســواء كانــت 

برلمانيــة أو ولائيــة أو بلديــة تحــت طائلــة الرفــض طبقــا للــمادة 05 مــن ذات القانــون.2

ومــن ثــم يصــح منطقيــا تصــور إيــداع قائمــة كلهــا نســاء، ومــن ثــم صحتهــا، ولا يصــح قبــول قائمــة 
انتخابيــة كلهــا رجــال لمخالفــة شرط الكوتــا، فضــا عــماَّ ينطــوي عليــه نظــام الكوتــا مــن مخالفــة لمبادئ 
الدســتور الاجتماعــي التــي تمثــل قيــدا عــى قواعــد الدســتور الســياسي فيــما يتعلــق بمراعــاة خصوصيــة 
ــاون،  ــل وتع ــن تكام ــرأة م ــل والم ــن الرج ــة ب ــه العاق ــون علي ــب أن تك ــا يج ــه لم ــع في نظرت أي مجتم
بــدلا مــن تلــك العاقــة المأزومــة التــي يــراد تكريســها أمميــا بقصــد اشــاعة عاقــة التنــازع والتضــاد 
ــام  ــن لنظ ــة المؤيدي ــى أن حج ــا، ع ــام الكوت ــق نظ ــه منط ــذي يقتضي ــصراع ال ــق ال ــما، وإذكاء منط بينه
الكوتــا تبقــى وجيهــة كمرحلــة انتقاليــة لإعــادة التــوازن في الحقــوق والواجبــات بــن الرجــال النســاء 
بعــد عقــود مــن المظلوميــة التــي عاشــتها المــرأة في كنــف التمييــز الســلبي القائــم عــى أســاس الجنــس. 

فضــا عــن اعتبــاره حجــرا عــى إرادة الناخبــن بفــرض عليهــم فئــات معينــة.3

ثانيًا: مظاهر الانحراف الدستوري المتعلقة بقواعد التعايش السلمي بن السلطة والحرية

 يمكــن رصــد واســتقراء عــدة مظاهــر الانحــراف بالدســتور التــي تتعلــق بمخالفــة قاعــدة الفصــل بــن 
ــي  ــتقالية باق ــن اس ــاص م ــد والانتق ــس الأوح ــام الرئي ــة نظ ــة هيمن ــى وضعي ــاء ع ــح الابق ــلطات لصال الس
ــلطة  ــا: الس ــة، وهم ــلإرادة العام ــا ل ــر تمثي ــلطات الأكث ــة للس ــون الأولوي ــل أن تك ــع أن الأص ــلطات، م الس
ــتورية  ــات دس ــود انحراف ــظ وج ــتورية ياح ــة الدس ــذه الحقيق ــم ه ــه رغ ــة، فان ــلطة القضائي ــة والس التشريعي
تعــبر عــن توســيع ســلطات رئيــس الجمهوريــة إلى حــد اغتصــاب اختصاصــات الســلطات الأخــرى والتأثــر 

ــة إســقاطها والحلــول محلهــا.  عليهــا لدرجــة إمكاني

1-الانحراف الدستوري عن مقتضيات مبدأ الفصل بن السلطات:

 في ســبيل انتقــال النظــام الســياسي مــن الديكتاتوريــة إلى الديمقراطيــة، توصــل الفكــر الدســتوري إلى 
ــن الســلطات كســاح ووســيلة مــن وســائل الخــاص مــن الســلطة المطلقــة  ــدأ الفصــل ب إعــمال مب
للملــوك والتــي تقــوم عــى تركيــز الســلطات4 يقــول مونتســكيو: "لقد أثبتــت التجــارب الأبديــة أن كل 
إنســان يمنــح ســلطة يــيء اســتعمالها إذا تمــادى في الاســتعمال حتــى يجــد حــدودًا توقفــه، إن )الفضيلــة( 

1 فقيه أحمد، مبدأ المروعية ودوره في حماية الحقوق والحريات )رسالة دكتوراه(، جامعة أدرار- الجزائر، 2019/2018، ص 262. 
ــة القانــون العضــوي 03/12 المــؤرخ في 2012/01/12 المتضمــن كيفيــات  2 جريــدة رســمية جمهوريــة جزائريــة، العــدد الأول، ســنة 2012، المتضمن

توســيع حظــوظ المــرأة في المجالــس المنتخبــة.
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 87.

4 سليمان الطماوي، السلطات الثلاث، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1979، ص 468، 469.
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نفســها بحاجــة إلى حــدود وللوصــول إلى عــدم إســاءة اســتعمال الســلطة يجــب أن يكــون النظــام قائــمًا 
عــى أســاس أن الســلطة تحــد الســلطة"1 كــما أن أنصــار ومؤيــدو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ذكــروا 
بــأن مــن نتائــج هــذا الفصــل أنــه يــؤدي إلى تقســيم العمــل وإلى إتقــان هــذه الســلطات لعملهــا وهــو 
مــا يتفــق ومبــدأ التخصــص ويحقــق الإجــادة والإتقــان، وقــد عــبر إبراهبــم شــيحا: "أنــه لا يعــد مبــدأ 
قانونيــا بالمعنــى الصحيــح بقــدر مــا يعــد مبــدأ أو قاعــدة مــن قواعــد فــن السياســة فــا حريــة سياســية 

بــدون مبــدأ الفصــل بــن الســلطات".2

 ومــن هنــا ترتبــط فكــرة الاختصــاص في القانــون الدســتوري بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وتعــد 
وليــدة هــذا المبــدأ الــذي يهــدف إلى توزيــع الســلطة بــن هيئــات الدولــة وعــدم التداخــل والاحتــكاك 
فيــما بينهــا عــى نحــو يكفــل تحديــد المســؤوليات وتنظيــم عمــل الدولــة وعــدم تغــوّل إحــدى هيئــات 

الدولــة عــى باقــي هيئاتهــا مــن خــال تركيــز الســلطة.3

 ولتحديــد وجــه الانحــراف الدســتوري في تطبيــق مبــدأ الفصــل ياحــظ أنه رغــم الاتفاق عــى وجوبية 
ــا في الأنظمــة البرلمانيــة  الأخــذ بمبــدأ الفصــل لكــن الاختــاف في مــدى هــذا الفصــل، فنجــده مطبقً
ولكــن مــع وجــود تعــاون وتكامــل فيــما بــن الســلطات خاصــة الســلطتن التنفيذيــة والتشريعيــة، أمــا 
النظــام الرئــاسي فهــو يطبقــه كــما هــو؛ أي فصــل تــام ومطلــق تمــارس كل ســلطة اختصاصاتهــا بصفــة 
مســتقلة. ومــن ثــم فــان تكييــف أي نظــام ينبنــي عــى أســاس العاقــة بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة 
ــاسي، في  ــة، فبوجــود التعــاون بينهــما يوصــف النظــام بالبرلمــاني، وبالانفصــال يوصــف بالرئ التشريعي
حــن توصــف الأنظمــة التــي تأخــذ آليــات مــن النظــام البرلمــاني وآليــات مــن النظــام الرئــاسي توصــف 

بالمختلــط أو الشــبه الرئــاسي.4

ــت  ــد أثب ــتوريا وق ــا دس ــل انحراف ــدة يمث ــلطة واح ــد س ــلطات في ي ــع للس ــان أي تجمي ــم ف ــن ث  وم
ــري  ــود للفق ــة العم ــاث بمثاب ــة الث ــلطات الدول ــن س ــل ب ــتوري أن الفص ــياسي والدس ــخ الس التاري
لضــمان الحريــات في النظريــات السياســية والدســتورية الجديثــة5، وفي هــذا الصــدد يقــول مونتســكيو أن 
"كل إنســان يمســك بالســلطة يميــل إلى إســاءة اســتعمالها، ولا يتوقــف إلا عندمــا يجــد أمامــه حــدودًا"، 

1 نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط7، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص 185، 186.
2 نقا عن: محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، 1973م، ص 566. 

3 عوض المر، الرقابة القضائية عى دستورية القوانن في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه- جان دبوي، 2003، ص 21-19.
4 أحمد محمد أمن، الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة، ط1، مكتبة الشروق، 2005، ص 72.

5 يعــد جــون لــوك أول مــن كتــب عــن مبدأ الفصــل بــن الســلطات في ظــل النظــام النيــابي الــذي تأســس في إنجلــرا عقــب ثورة 1688م وتأثــر في آرائــه 
بالخــاف الــذي كان قائــمًا بــن الملــوك والبرلمــان الإنجليزي. ووضــح لــوك آراءه في كتابــه "الحكومــة المدنيــة"؛ حيــث قســم ســلطات الدولــة إلى أربــع، 
وهي: الســلطة التشريعيــة ووظيفتهــا ســن القوانــن، والســلطة التنفيذيــة وتقــوم بتنفيــذ القوانــن والمحافظــة عــى الأمــن الداخــي، والســلطة الاتحاديــة 
ومهمتهــا إعــان الحــرب وتقريــر الســلم، وعقــد المعاهــدات ومبــاشرة العاقــات الخارجيــة، وســلطة التــاج؛ أي مجموعــة الحقــوق والامتيــازات الملكيــة 

للتــاج البريطــاني. أنظــر النظــم السياســية، ص 303.
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و"لمنــع إســاءة اســتعمال الســلطة يجــب ترتيــب الأمــور بحيــث توقــف الســلطة الســلطة".1 فــا يمكــن 
للدولــة أن تصبــح دســتورية، وبالتــالي ديمقراطيــة دون تحديــد الفصــل تحديــدا واضحــا.2

ويقــوم جوهــر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى مضمونــن.3 الأول: مضمــون ســياسي؛ يقصــد بــه 
عــدم الجمــع بــن الســلطات وعــدم تركيزهــا في قبضــة شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة، وذلــك ضــمانً 
لحريــة الأفــراد ومنعــا للتعســف والاســتبداد والثــاني: مضمــون قانــوني بموجبــه يتعــن توزيــع وظائــف 
ــما هــو اســتقال مــع  ــع وإن ــة الثــاث عــى ســلطات ثــاث مســتقلة عــن بعضهــا اســتقالًا غــر مان الدول
التعــاون والرقابــة المتبادلــة، فلكلســلطة اختصــاص معــن لا يجــوز لهــا الخــروج عليــه، وإلا اعتــدت عــى 

الســلطة الأخُــرى.4
ــه؛ إذ  ــي ل ــذي أُعط ــيئ ال ــم الس ــول الفه ــدأ ح ــذا المب ــة له ــادات5 الموجه ــن الانتق ــر ع ــض النظ  وبغ
ــة لا يمكــن أن يفصــل فصــا واضحــا بــن الســلطة  ــة الحديث ــم الســياسي في الدول الماحــظ أن التنظي
التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة فعــادة مــا يكــون رئيــس الســلطة التنفيذيــة هــو زعيــم الأغلبيــة البرلمانية، 
ــادرة في  ــام المب ــك أن زم ــى ذل ــة، ومعن ــراح الحكوم ــى اق ــاء ع ــدر بن ــات تص ــم التشريع ــما أن معظ ك
العمليــة التشريعيــة يكــون في يــد الســلطة التنفيذيــة الأقــرب للواقــع والأعــرف بمقتضياتــه. فــإن أحــد 
مــن الفقهــاء لم يقــل للعــودة بركيــز الســلطات كلهــا في يــد ســلطة واحــدة، لأن القــول بذلــك معنــاه 
إهــدار لــكل كفــاح الشــعوب مــن أجــل الحريــة، وبنــاء دولــة المشروعيــة؛ وهــذا مــا لا يمكــن أن يدعــو 
إليــه أحــد ومــا لا يمكــن أن يســمح بــه تطــور الشــعوب نفســها، والــذي يهــم في هــذه الدراســة أن مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات يعتــبر عنــصرا مهــما لكشــف وقيــاس درجــة الانحــراف الدســتوري. وعــى 
هــذا يمكــن اكتشــاف بعــض الانحرافــات الدســتورية المرتبطــة بعــدم احــرام مبــدأ الفصــل كقاعــدة 
حــل البرلمــان، وقاعــدة التشريــع بأوامــر، وقاعــدة العفــو الرئــاسي، وقاعــدة التعيــن الرئــاسي لأعضــاء 

الســلطة القضائيــة وللمجلــس الأعــى للقضــاء.
 تقــوم هندســة الســلطات في النظــام الرئــاسي عــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن جهــة وانتخــاب 
البرلمــان مــن جهــة ثانيــة، ليتــم تشــكيل حكومــة إمــا ذات أغلبيــة رئاســية إذا كانــت مــن نفــس أغلبيــة 
الرئيــس، تعمــل عــى تطبيــق برنامجــه، وإمــا أغلبيــة برلمانيــة إذا كانــت تنتمــي إلى حــزب مغايــر لحــزب 

الرئيــس.6

1 محمد كامل ليلة، المصدر نفسه، ص 111، 112.
2 وائل حاق، الدولة المستحيلة، ط1، ترجمة عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014، ص 22.

3 كريم يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، دكتوراه، جامعة القاهرة، 1987، ص 402-401. 
4 فــاروق عبــد الــبر، دور المحكمــة الدســتورية في حمايــة الحقــوق والحريــات، القاهــرة، النــر الذهبــي للطباعــة، 2004، ص 205. عــادل الطباطبائــي، 

الحــدود الدســتورية بــن الســلطتن التريعيــة والقضائيــة - دراســة مقارنــة، مجلــس النــشر العلمــي، جامعــة الكويــت، 2000، ص 10.
5 أنظــر إلى هــذا الانتقــاد: عثــمان محمــد عثــمان، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2009، ص 179، ويحــي الجمــل، 

المرجــع الســابق، ص 130 و131.
6 بورايو محمد، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بن الأحادية والثنائية )رسالة دكتوراه(، جامعة الجزائر، 2012، ص 24.
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فالمشــكلة الأساســية التــي تواجــه النظــام الدســتوري هــي عندمــا تتصــادم مصالــح رئيــس الجمهوريــة 
مــع مصالــح رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يمثــل مصالــح البرلمــان. وهــذه المشــكلة عرفــت في السياســة 
الفرنســية "بمشــكلة التعايــش المــزدوج." وهــي الحالــة التــي يتــم فيهــا اختيــار رئيــس الجمهوريــة مــن 
ــة  ــع بالأغلبي ــس متمت ــما كان الرئي ــوزراء، فكل ــس ال ــه رئي ــذي يمثل ــاه ال ــض لاتج ــري مناق ــاه فك اتج
ــك يكتســب  ــإن موقــف الحكومــة قــوي بالنظــر إلى أن الرئيــس هــو مــن يعينهــا فهــو بذل ــة ف البرلماني
قــوة كبــرة تتجــاوز أحيانــا ســلطة الرئيــس في النظــام الرئــاسي، ويعــد النظــام الفرنــي أحســن مثــال 
ــن  ــة م ــس الجمهوري ــار رئي ــم اختي ــنة 1986 ت ــه في س ــة. إلا أن ــع بالأغلبي ــه يتمت ــث أن ــك حي ــى ذل ع
اتجــاه فكــري مناقــض لاتجــاه الــذي يمثلــه رئيــس الــوزراء، حيــث اضطــر الرئيــس الفرنــي ميتــران 
"الاشــراكي" إلى حالــة "التعايــش المــزدوج" عندمــا فرضــت عليــه الجمعيــة العموميــة أن يختــار الســيد 
شــراك "الرأســمالي" ليكــون رئيســا للــوزراء عــام 1986، وهــو وضــع تجعــل مــن الرئيــس شــخصا 

شــبيها بالرئيــس في النظــام البرلمــاني.

وإذا كان الرئيــس لا يتمتــع بالأغلبيــة البرلمانيــة فــإن الحكومــة هنــا تكــون منقوصــة مــن وســيلة المبــادرة 
ممــا يؤثــر عــى اســتقرارها، وقــد درس العديــد مــن الباحثــن في علــم السياســة عــى مــدى عقــود مــن 
ــز عــى  ــات مــن خــال الركي الزمــن إشــكالية رســم مؤسســات خاصــة بالمجتمعــات متعــددة الإثني
العديــد مــن المتغــرات أبرزهــا الأنظمــة الانتخابيــة، ففــي إطــار علــم السياســة التقليــدي ســاد الجــدل 
ــواء  ــى احت ــل ع ــا يعم ــر مم ــات أكث ــن مخرج ــابي يضم ــام انتخ ــار نظ ــارج إط ــل خ ــة العم ــول كيفي ح
ــام 1994 أن  ــن إلا في ع ــات، ولم يك ــك المجتمع ــدة في تل ــة والمتزاي ــات الكائن ــقاقات والصراع الانش
ــت  ــث أصبح ــة"، حي ــة الانتخابي ــمل "الهندس ــام ليش ــاء الس ــا لبن ــدة تعريفه ــم المتح ــعت الأم وس
الانتخابــات جــزء مــن الاســراتيجية الدوليــة التــي تربــط بقــوة الســلم بالتنميــة الديمقراطيــة، ومنــذ 
ذلــك الوقــت بــدت مشــاريع التحــول الديمقراطــي كمظاهــر رئيســية لأي عمليــة بنــاء للســام ورغــم 
حدوثهــا بالتــوازي مــع تدخــل القــوى الخارجيــة في صياغــة القوانــن وبنــاء المؤسســات فقــد تــم تجاهل 
إشــكالية المشروعيــة الديمقراطيــة للهندســة الدســتورية )المؤسســاتية أو الانتخابيــة( ضمــن اهتمامــات 

القائمــن عــى هــذا العمــل.1

2- الانحراف الدستوري في مجال إطلاق السلطة التنفيذية وإضعاف السلطة التريعية:

ــيده  ــاس تجس ــى أس ــكام ع ــة للح ــلطة المطلق ــد الس ــي تقيي ــتور الحقيق ــداف الدس ــم أه ــن أه ــن ب  م
للعاقــة التعاقديــة بــن الحاكــم والمجتمــع حيــث الســلطة للأمــة، وأن الحاكــم مجــرد وكيــل، وأن لــه 
حقوقــا مبنيــة عــى قيامــه بواجباتــه، وأن للأمــة مراقبــة أداء الحاكــم ومحاســبته وعزلــه. ومعنــى ذلــك أن 

1 بــدروني، "التحــول الديمقراطــي والهندســة الانتخابيــة في المجتمعــات متعــدد الثنائيــات"، مجلــة دفاتــر السياســية والقانــون، ورقلــة، عــدد خــاص، 2011، 
ص 382.
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ســلطة الدولــة في ظــل الدســتور تكــون مقيــدة بــه وهــو مــا يعــرف بمبــدأ الحكومــة القانونيــة المقيــدة، 
يقــول الفقيــه موريــس ديفرجيــه حــول هــذا المعنــى: "إن ظهــور فكــرة الدســاتر المدونــة في نهايــة القــرن 
الثامــن عــشر، كانــت عامــة مميــزة عــى إرادة تنظــم الحكومــات بوســيلة رشــيدة بتحديــد وظيفتهــا في 
نصــوص دقيقــة كــما كانــت توجــه بقيــد الملكيــة الاســتبدادية بوضــع حــدود لســلطة الملــك، فالدســتور 
ــه دون  ــم الخضــوع ل ــي عليه ــن، ينبغ ــون كالمواطن ــون خاضعــون للقان ــخاصا عادي ــبر الحــكام أش يعت

قدرتهــم عــى تغيــره، إلا بأســاليب خاصــة رســمية وصعبــة."1

ــات  ــدد صاحي ــة، وتح ــه التعاقدي ــاوز وظيفت ــن تج ــم م ــع الحاك ــح تمن ــه كواب ــتور أن ــة الدس  فحقيق
ــن،  ــية للمواطن ــات الأساس ــوق والواجب ــرر الحق ــا، ويق ــا وتضبطه ــا واختصاصاته ــلطة ودوره الس
ويقــرر مشــاركة المواطنــن في ممارســة الســلطة بواســطة الانتخابات.وقــد عــبرت عــن هــذا المضمــون 
المــادة 16 مــن إعــان الثــورة الفرنســية 1789" كل مجتمــع لا يتــم فيــه ضــمان الحريــات؛ ولا يعمــل فيــه 
بالفصــل بــن الســلطات هــو مجتمــع بــدون دســتور"، فقــد أضحــت ظاهــرة مركزيــة الســلطة التنفيذيــة 
ــتمرار  ــحة إلى الاس ــرة مرش ــي ظاه ــذا العصر2وه ــلمات ه ــن مس ــان م ــاب البرلم ــى حس ــا ع وتضخمه
ــرد  ــد كان الف ــة، فق ــة الحري ــى حماي ــدرة ع ــا ق ــتورية له ــة دس ــاب نظري ــل غي ــزوال، في ظ ــا إلى ال منه

ــود3. ــما شروط أو قي ــة في كل شيء دون ــا للدول خاضع

ــية  ــخصية سياس ــد ش ــا تعم ــا م ــب، فغالب ــذا العي ــن ه ــري م ــتوري الجزائ ــام الدس ــلم النظ  ولم يس
ــلط  ــات والتس ــكار الصاحي ــلطة باحت ــا إلى الس ــد وصوله ــة"، بع ــة تاريخي ــع "بشرعي ــتثنائية تتمت اس
ــث  ــه، بحي ــم وإرادت ــخصية الحاك ــس ش ــتورية تعك ــات دس ــال تعدي ــات، بإدخ ــع المؤسس ــى جمي ع
يكــون لــكل رئيــس جديــد دســتوره الجديــد، بــما يتناســب مــع الشــخصية الملهمــة والتاريخيــة للرئيــس، 
مــن أجــل "تحصــن" النظــام وتقويــة الدولــة، عــى طريقــة الزعــماء التاريخيــن الكبــار مثــل "ســتالن" 

ــوليني"4. و"موس

ومــن ثــم فــان أي توســيع مــن صاحيــات الســلطة التنفيذيــة يعتــبر انحرافــا دســتوريا جــزاؤه البطــان 
الدســتوري، وفي المقابــل يعتــبر إضعــاف ســلطة البرلمــان انحرافــا دســتوريا5 لمــا في ذلــك مــن انتقــاص 
مــن اســتقاليته في مواجهــة باقــي الســلطات أو مــن حيــث الحــد مــن صاحياتــه التشريعيــة والرقابيــة 
أو مــن حيــث تعطيــل ســلطاته والتهديــد بحلــه عنــد كل أزمــة سياســية تلــوح في الأفــق، فمثــا كان 
دســتور 1963 لا يعــرف إلا بالســلطة التنفيذيــة التــي كان يجســدها رئيــس الجمهوريــة في عهــدة مدتهــا 

1 موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط1، المؤسسة الجامعية، لبنان، 1992، ص 11.
2 صاح الدين فوزي، واقع السلطة التنفيذية في دساتر العالم، دار النهضة العربية، 2003، ص 3. 

3 Claude Albert Colliard - Libertés publiques, 5e édition, Précis - Dalloz, 1975, pp. 26-27.

4 رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري )رسالة دكتوراه(، جامعة الجزائر، 2006/2005، ص 142.
5 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 59.



93 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الأول، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

ــم  ــا يت ــث عنه ــن واردة وكان الحدي ــم تك ــلطات فل ــي الس ــا باق ــة، أم ــدة ومفتوح ــر مقي ــنوات غ 5 س
عــى اعتبارهــا أجهــزة، بحيــث كان يصــف العدالــة كجهــاز، والمجلــس الوطنــي كجهــاز أيضــا،1 وكــذا 
دســتور 1976 لم يكــن يعــرف بالبرلمــان ســلطة مســتقلة، عــى اعتبــار أنهــا مجــرد وظيفــة مثلهــا مثــل 
ســائر الوظائــف الأخــرى المســخرة لخدمــة الخيــار الاشــراكي، عــى أن أول اهتــمام بالبرلمــان كســلطة 
كان مــع دســتور 1989 ودســتور 1996، فــلأول مــرة يقــرَ الدســتور بالبرلمــان كســلطة تشريعيــة لــه 
الســيادة،2 بالإضافــة إلى ازدواجيــة في الســلطة التشريعيــة، لأنــه اســتحدث مجلــس الأمــة وجعلــه غــر 
قابــل للحــل وجعلــه صــمام أمــام الدولــة، كــما رقــى مــن منظومــة الحقــوق والحريــات وأدخــل القوانن 

العضويــة المتعلقــة بتنظيــم المؤسســات والحريــات والحقــوق.

إلا أن تمتــع البرلمــان بالاختصــاص التشريعــي تــرد عليــه اســتثناءات بعضهــا مصــدره ظــروف اســتثنائية 
وقعــت أثنــاء العطلــة البرلمانيــة كــما في الدســتور الجزائــري، وبعضهــا مصــدره فكــرة العقلنــة البرلمانيــة 
التــي جــاء بهــا دســتور الجمهوريــة الخامســة 1958 للحــد مــن هيمنــة البرلمــان عــى حكومــة ديغــول 
ــاص  ــن اختص ــو م ــى فه ــا تبق ــتور وم ــا في الدس ــددا حصري ــون مح ــال القان ــار مج ــث ص ــذاك، حي آن

الســلطة التنظيميــة لرئيــس الجمهوريــة الفرنــي.

 وبنــاء عــى هــذه الخلفيــة جــاء دســتور الجمهوريــة الخامســة لســنة 1958 بهــدف التقليــل مــن حجــم 
البرلمــان وتقييــده بوضــع إطــار محــدد يــمارس فيــه نشــاطه التشريعــي والرقــابي، تمثلــت أهــم معالمــه في 
تحديــد أو حــصر المجــال التشريعــي وتــرك مــا عــدا ذلــك للســلطة التنظيميــة، مــع إشراك الحكومــة في 
كامــل الإجــراءات التشريعيــة داخــل البرلمــان إلى جانــب تحكمهــا في جــدول أعمالــه وكذلــك إخضــاع 
ــة دســتورية ســابقة إلى غــر ذلــك ممــا عــرف  ــان إلى رقاب ــة لغــرف البرلم ــن أو الأنظمــة الداخلي القوان
"بعقلنــة النظــام البرلمــاني" ولهــذا الغــرض، ولحســن تنفيــذ هــذه العقلنــة التــي تضمنهــا الدســتور، كان 
لابــد مــن إنشــاء هيئــة للرقابــة عــى دســتورية القوانــن تمنــع البرلمــان مــن تجــاوز اختصاصاتــه، ولــذا 
نجــد أن معظــم الباحثــن الفرنســين يعتــبرون أن المؤســس الدســتوري الفرنــي عنــد إنشــاء المجلــس 

1 وجديــر بالإشــارة أن البرلمــان " المجلــس الوطنــي" في دســتور 1963 كان يتمتــع بصاحيــات أفضــل مــن صاحياتــه في الدســاتر الاحقــة فمــن مــن 
ايجابياتــه، النــص عــى إمكانيــة إصــدار البرلمــان للقانــون في حالــة رفــض رئيــس الجمهوريــة لإصــداره بعــد اســتنفاذ الآجــال والاجــرءات الوجوبيــة : 
للتــداول في شــأنها مــرة ثانيــة" طبقــا للــمادة 51 : إذا لم يصــدر رئيــس الجمهوريــة القوانــن في الآجــال المنصــوص عليهــا فــإن رئيــس المجلــس الوطنــي 
يتــولى إصدارهــا" .و مــن ايجابياتــه أيضــا تقريــر المســؤولية السياســية لرئيــس الجمهوريــة عــن طريــق لائحــة ســحب الثقــة موقعــة مــن ثلــث النــواب، 
مــع ضرورة التصويــت عليهــا بالأغلبيــة المطلقــة للنــواب ليتقــرر بعدهــا اســتقالة الرئيــس وجوبــا والحــل التلقائــي للمجلــس. طبقــا للــمادة 55: يطعــن 
المجلــس الوطنــي في مســؤولية رئيــس الجمهوريــة بإيــداع لائحــة ســحب الثقــة، يتعــن توقيعهــا مــن طــرف ثلــث النــواب الذيــن يتكــون منهــم المجلس." 
وطبقــا للــمادة 56 يكون: التصويــت عــى لائحــة ســحب الثقــة بالأغلبيــة المطلقــة لنــواب المجلــس الوطنــي يوجــب اســتقالة رئيــس الجمهوريــة والحــل 
التلقائــي للمجلــس. ولا يجــوز الالتجــاء إلى هــذا التصويــت العلنــي إلا بعــد مــي أجــل خمســة أيــام كاملــة عــى إيــداع الائحــة. ومــن ايجابياتــه ان 
قيــد ســلطة الرئيــس التشريعيــة إلا بعــد تفويــض طبقــا للــمادة المــادة 58: يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يطلــب مــن المجلــس الوطنــي التفويــض لــه لمــدة 
محــدودة حــق اتخــاذ تدابــر ذات صبغــة تشريعيــة عــن طريــق أوامــر تشريعيــة تتخــذ في نطــاق مجلــس الــوزراء أو تعــرض عــى مصادقــة المجلــس في أجــل 

ثاثــة أشــهر.
2 نصــت الـــمادة 92 منــه عــى: " يـــمارس الســلطة التشريعيــة مجلــس واحد يســمى الـــمجلس الشــعبي الوطني. ولــه الســيادة في إعــداد القانــون والتصويت 

" . عليه
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ــا، كان يهــدف إلى تدعيــم  الدســتوري ســنة 1958 بطريقــة مختلفــة عــن المحاكــم الدســتورية في أوروب
ــة  ــي "حراس ــتوري ه ــس الدس ــة المجل ــت مهم ــان، وكان ــاف البرلم ــة وإضع ــلطة التنفيذي ــة الس وتقوي

البرلمــان" الــيء الــذي أدى إلى اعتبــاره جهــازا ذا طبيعــة سياســية.1

ــية  ــة الفرنس ــا الدول ــرت به ــية م ــية ونفس ــة وسياس ــل تاريخي ــدة عوام ــع إلى ع ــذي يرج ــر ال ــو الأم وه
خصوصــا مــن العهــد الملكــي إلى العهــد الجمهــوري2 كــون أن فكــرة الرقابــة القضائيــة قــد ارتبطــت في 

أذهانهــم بالــدور الــذي لعبتــه المحاكــم في النظــام الملكــي حيــث كانــت حليفــا قويــا لــه.3

ــم 1974  ــل 1971 ث ــا تعدي ــة خصوص ــي المتوالي ــتور الفرن ــات الدس ــد كان لتعدي ــك فق ــع ذل وم
ــم مــن خــال تمكــن المعارضــة  ــون والتنظي ــوازن بــن القان ــق الت ــل 2008 دورا في تحقي وأخــرا تعدي
البرلمانيــة مــن حــق اخطــار المجلــس الدســتوري الفرنــي ، فضــا عــن توســيع معيارالكتلة الدســتورية 
ــام  ــن لع ــان والمواط ــوق الإنس ــي لحق ــان الفرن ــتوري 1946 و1958 وللإع ــات دس ــح مقدم لصال
1879؛ نتيجــة لغيــاب النــص عــى الحقــوق والحريــات في الدســاتر الفرنســية؛4 والاكتفــاء بإيداعهــا في 
مقدمــة الدســتور، وحتــى مــع صــدور دســتور الجمهوريــة الخامســة 1958، فقــد مثَــل قــرار المجلــس 
ــاني للمجلــس الدســتوري؛ بعــد ميــاده  ــة 1971 الميــاد الث ــخ 16 جويلي الدســتوري الفرنــي بتاري
الأول في دســتور 1958؛ حيــث اعتــبره غالبيــة الفقــه الفرنــي بمثابــة القــرار الثــوري في مجــال حمايــة 
ــوق  ــع الحق ــتورية لجمي ــة الدس ــراف بالقيم ــم الاع ــاه تت ــار بمقتض ــث ص ــية؛ حي ــات الأساس الحري
ــع  ــرة الدف ــل دس ــما مثَ ــات.5 ك ــه أو في الإعان ــه أو في مقدمت ــتور ذات ــواردة في الدس ــات ال والحري
ــة  بعــدم الدســتورية6بموجب التعديــل الدســتوري لســنة 2008 بشــأن تحديــث مؤسســات الجمهوري

1 Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, édition Delta + Montchrestien, Beyrouth, Liban, 2006, p. 26 et 56.

ــداء مــن عــام 1872؛ لم يكمــل  ــة الإدارة ابت ــة عــى مشروعي 2 إن فرنســا الفخــورة بإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن لعــام 1789؛ وبتطويرهــا للرقاب
نظامهــا القانــوني بحمايــة الحقــوق والحريــات بإنشــاء مؤسســة رقابــة عــى دســتورية القوانــن للحــذر مــن المؤسســات القضائيــة، والإرادات السياســية 
المتعاقبــة لتحقيــق تحــول تشريعــي عميــق، والخــوف مــن "حكومــة القضــاة". واســتمر الوضــع إلى غايــة ظهــور دســتور أكتوبــر 1946 حيــث أخــذت 
فرنســا بفكــرة إنشــاء لجنــة دســتورية تختــص بعمليــة الرقابــة، في محاولــة للتوفيــق بــن جمــود الدســتور وســلطان الجمعيــة الوطنيــة؛ مــع ضرورة تأمــن 
حقــوق وحريــات المواطنــن. ويبــدو وكأنّ الفرنســين قــد اكتشــفوا مــع الجمهوريــة الخامســة أن مقولــة جــان جــاك روســو " القانــون تعبــر عــن الإرادة 
العامــة" لا تكتمــل إلا إذا تــم الاعــراف بــان " القانــون المصــوت عليــه لا يعــبر عــن الإرادة العامــة إلا باحرامــه للدســتور". وانطاقــا مــن هــذا القيــد 
تضمــن دســتور 1958 إنشــاء مؤسســة دســتورية ذات طابــع ســياسي تعــرف بالمجلــس الدســتوري؛ وظيفتهــا الرئيســة الرقابــة عــى دســتورية القوانــن؛ 

انظــر: عبــد الحميــد متــولي؛ القانــون الدســتوري؛ ص 311.
3 طعيمة الجرف، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة القاهرة، 2001، ص 154.

ــة  ــان بالقيم ــوق الإنس ــان حق ــتور وإع ــات الدس ــع مقدم ــدى تمت ــا م ــو م ــين ه ــاء الفرنس ــه والقض ــه الفق ــذي كان يواج ــكال ال ــار أن الإش ــى اعتب 4 ع
القانونيــة المعادلــة لقيمــة الدســتور ذاتــه؛ ممــا يجعــل الحريــات الــواردة في المقدمــة ذات قيمــة دســتورية ســامية عــى القانــون. وهــو مــا نفــاه مجلــس الدولــة 
ــة لإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن الفرنــي 1789؛ وكــذا  ــة قيمــة قانوني ــه بتاريــخ 23 أبريــل 1948؛ حيــث نفــي أي الفرنــي صراحــة في رأي ل

مقدمــة دســتور 1946.
ــة، القاهــرة، 2001، ص  ــون المــصري والفرنــي، دار النهضــة العربي ــات الأساســية في القان ــة الحري ــظ الشــمبي، القضــاء الدســتوري وحماي ــد الحفي 5 عب

.138
6 دخلــت هــذه المــادة حيــز النفــاذ في الأول مــن آذار 2010 بعــد صــدور قانونهــا التنظيمــي "العضــوي" رقــم: 2009/1523 بتاريــخ: 2009/12/10، 

عيــد أحمــد الغفــول، الدفــع بعــدم الدســتورية في القانــون الفرنــي، ط2، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، 2011، ص133 ومــا بعدهــا.
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الخامســة التعديــل الأبــرز والأهــم عــى الإطــاق في تاريــخ التعديــات الدســتورية الفرنســية،بموجب 
المــادة المعدلــة )61-1(1حيــث كشــف هــذا التعديــل عــن حقيقــة الطبيعــة القضائيــة لعمــل المجلــس 
ــة  ــيعها لجه ــابقة."2 بتوس ــة الس ــرف بـــ "الإحال ــا يع ــى م ــة ع ــورة صامت ــت ث ــي مثل ــتوري والت الدس
إخطــار المجلــس الدســتوري الفرنــي لصالــح الأفــراد وفقــا لضوابــط دســتورية محــددة، مــن خــال 

آليــة الرقابــة الاحقــة" المســألة الأوليــة"3.
وبهــذا التعديــل صــارت رقابــة المجلــس الدســتوري الفرنــي تمتــد إليمحاكمــة النيــة الحقيقــة للمــشرع 
مقارنــة بالنيــة المفرضــة عنــد المؤســس الدســتوري بالخــوض في نوايــا المــشرع وبيــان مقاصــده وأهدافــه 
ومراميــه؛ دون الوقــوف عنــد المقابلــة الظاهريــة الحرفيــة والنصيــة بــن القاعــدة التشريعيــة والقاعــدة 
الدســتورية؛ للكشــف عــن مــدى دســتورية الغــرض الحقيقــي للمــشرع والباعــث مــن إصــداره لذلــك 

التشريــع المنظــم للحريــة ومــدى موافقتهــا لــروح الدســتور، بمقارنتهــا مــع نيــة المؤســس المفرضــة4.
فمخالفــة قواعــد الاختصــاص المســتفادة مــن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي يعــد بمثابــة عقيــدة 
ــدأ  ــى مب ــس ع ــا إلا إذا تأس ــتورا حقيقي ــتور دس ــون الدس ــا يك ــي ف ــتور ديمقراط ــكل دس ــية ل سياس
ــة إحــدى  ــن الســلطات بشــكل عضــوي ووظيفــي بحيــث لا يتصــور معــه هيمن الفصــل الحقيقــي ب
ــا  ــو م ــلطة، وه ــكل س ــتورية ل ــتقالية الدس ــم الاس ــرى بحك ــلطات الأخ ــي الس ــى باق ــلطات ع الس
يرتــب عليــه اعتبــار منــح الاختصــاص التشريعــي لرئيــس الجمهوريــة انحرافــا دســتوريا. وإذا كانــت 
الهندســة الدســتورية الفرنســية قــد حتمــت عــى بنــاة الجمهوريــة الخامســة أن يعقلنــوا عمــل البرلمــان 
بتحديــد اختصاصاتــه عــى ســبيل الحــصر باســتغال مجمــوع التقنيــات الدســتورية للحــد مــن ســيادة 
ــة  ــة في هندس ــة البرلماني ــة العقلن ــتراد وتبيئ ــإن اس ــد، ف ــشرع الأوح ــدأ الم ــتبعاد مب ــة اس البرلمان5بغي
الدســتور الجزائــري فيــما يخــص حــصر المجــال التشريعــي لم يكــن لــه أي ســند تاريخــي أو أزمــة سياســية 

ــة منــذ التأســيس. ــة تدفــع إلى خضــوع البرلمــان للعقلن أو مشــاكل البرلماني
ــاف دور  ــوى إضع ــة س ــاترتا العربي ــة في دس ــذه الآلي ــماد ه ــن اعت ــدوى م ــه لا ج ــد أن ــم نعتق ــن ث وم
ــة إزاء  ــح الحكوم ــة لصال ــية المختلف ــتورية الأساس ــات الدس ــالا في في التوازن ــد اخت ــا يع ــان مم البرلم
ــل  ــواب ذات أص ــس الن ــا مجل ــوت عليه ــي يص ــن الت ــة أن كل القوان ــت الممارس ــد أثبت ــان، فق البرلم

ــات. ــن أو تعدي ــراح قوان ــن اق ــواب ع ــزوف الن ــط ع ــي، وس حكوم

1 Article 61-1. Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question 
sur renvoi du Conseil d’état ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

2 منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة عى دستورية القوانن في فرنسا، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2012، ص 14.
3 محمــد محمــد عبــد اللطيــف، "المجلــس الدســتوري في فرنســا والتعديــل الدســتوري في 23 يونيــو2008"، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، العــدد الثالــث 

ــبتمبر2010، ص 37. السنة 34، س
4 العربي بن شهرة، الرقابة عى السلطة التقديرية للمرع )مذكرة ماجستر(، كلية الحقوق سيدي بلعباس، سنة 2008-2009، ص 5.

5 الأمن شريط، "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلــس الدستوري"، مجلة المجلس الدستوري الجزائري، العدد 1، سنة 2011، ص 16.
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ــعب  ــتفتاء الش ــوع لاس ــان دون الرج ــة للبرلم ــس الجمهوري ــل رئي ــدة ح ــد قاع ــياق تع ــس الس  وفي نف
ــن  ــتورية ع ــلطة دس ــتقالية كل س ــاضي باس ــتوري الق ــق الدس ــس المنط ــا لنف ــتوريا، وفق ــا دس انحراف
ــن  ــن المجرم ــاسي ع ــو الرئ ــق العف ــار ح ــى اعتب ــحبه ع ــن س ــذي يمك ــم ال ــو ذات الحك ــرى وه الأخ
المدانــن انحرافــا دســتوريا وكــذا عــى اعتبــار إشراف رئيــس الجمهوريــة عــى المجلــس الأعــى للقضــاء 

ــا دســتوريا.  ــة للقضــاة انحراف ــة تأديبي كهيئ
ــة  ــداث غرف ــعب، فإح ــار الش ــة اختي ــدأ حري ــى مب ــاض ع ــا الانقض ــراف أيض ــر الانح ــن مظاه وم
ــن النــص الدســتوري بـ"مجلــس الأمــة" إلى جانــب المجلــس الشــعبي  ــة في البرلمــان ســميت في مت ثاني
الوطنــي، يشــكل تحــولا يســتحق الوقــوف عنــد التوجــه نحــو نظــام المجلســن، أو كــما يســميه البعــض 
نظــام الغرفتــن، أو الثنائيــة البرلمانيــة، أو البيكامراليــة بيــد أن اختيــار أعضــاء المجلــس، الــذي لا يتــم 
ــة مجســدة في تعيــن ثلــث الأعضــاء مبــاشرة مــن طــرف رئيــس  ــأى عــن تدخــل الســلطة التنفيذي بمن
الجمهوريــة، يطــرح تســاؤلا حــول مــدى تأهيــل تنظيــم مجلــس الأمــة بهــذه الطريقــة في قيــام المجلــس 

ــة.1.  ــدوره باســتقالية وبفعالي ب
ــدى  ــية إلى م ــدات الرئاس ــد العه ــمح بتمدي ــما يس ــتور ب ــل الدس ــا تعدي ــراف أيض ــر الانح ــن مظاه وم
الحيــاة، كالنــص عــى إعــادة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لمــدد تاليــة ومتصلــة طبقــا لنــص المــادة 77 
ــس  ــن للرئي ــد التمك ــة بقص ــا لا نهاي ــرى" لم ــدد أخ ــد "لم ــما بع ــارت في ــي ص ــصر والت ــتور م ــن دس م
ــا  ــذي كان محتدم ــاش ال ــتوري013/16حدا للنق ــل الدس ــع التعدي ــر وض ــذاك2وفي الجزائ ــادات آن الس
بــن دعــاة فتــح العهــدات ودعــاة غلقهــا، فالمؤيــدون لتحديــد المهمــة الرئاســية بفرتــن انتخابيتــن عــى 
أكثــر تقديــر، كانــت حجتهــم هــي ضــمان التــداول عــى الســلطة، أمــا المعارضــون فــرأوا أن التــداول 
عــى الســلطة تضمنــه الانتخابــات الرئاســية التعدديــة، التي تتيــح للشــعب اختيــار مــن يــراه مناســبا 

ــد بنــص دســتوري.4 لحكمــه، ولا يمكــن لإرادة الشــعب أن تقي
 ولعــل هــذا ممــا يدخــل في عيــب الانحــراف الدســتوري الــذي مصــدره القانــون الدســتوري الــدولي 
ــث  ــدة حي ــات المتح ــك الولاي ــما في ذل ــط ب ــن فق ــام العهدت ــر بنظ ــاصرة تق ــاتر المع ــم الدس فمعظ
منع  التعديــل الثــاني والعشريــن الــذي تمــت المصادقــة عليــة في 27 فيفــري 1951 انتخــاب أي شــخص 
ــن  ــبب تولي  فرونكل ــل بس ــذا التعدي ــد كان ه ــيتن، وق ــن رئاس ــن فرت ــر م ــس لأكث ــب الرئي لمنص

1 خرباشي عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري )دكتوراه في العلوم القانونية(، جامعة باتنة، 2009-2010، ص 7.
2 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 116 وما بعدها.

3 القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.
ــة المــادة 74 "يعــزز الســر العــادي للنظــام  ــل الفقــرة الثاني ــأى أن تعدي ــه رقــم 01-08، عندمــا ارت ــه المجلــس الدســتوري في رأي 4 وهــذا مــا اســتند الي
الديمقراطــي الــذي يقتــي بــأن حائــز عهــدة رئاســية ملــزم بــأن يعيدهــا عنــد انقضائهــا، إلى الشــعب الــذي يملــك دون ســواه ســلطة التقديــر بــكل 
ســيادة كيفيــة تأديــة هــذه العهــدة، ويقــرر بــكل حريــة، تجديــد الثقــة في رئيــس الجمهوريــة أو ســحبها منــه "ينظــر رأي المجلــس الدســتوري رقــم 08/01 
ر .ت د /م د مــؤرخ في 9 ذي القعــدة عــام 1429 الموافــق 7 نوفمــبر ســنة 2008، يتعلــق بمــشروع القانــون المتضمــن التعديــل الدســتوري عــى الرابــط:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/tableau
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ــرار نظــام  ــم إق ــث ت ــع مــرات، وكــذا فرنســا حي ــة لأرب ــدة الأمريكي ــات المتح روزفلت رئاســة الولاي
ــل 1.2008 ــب التعدي ــن بموج العهدت

 علــما أن هــذا النقــاش في الجزائــر بــدأ قبيــل صياغــة دســتور 89 و زادت حدتــه قبيــل تعديــل 2008 
عندمــا طالــب بعــض أحــزاب المــوالاة تمكــن رئيــس الجمهوريــة مــن الرشــح لعهــدة ثالثــة؛ في ظــل 
منــع دســتور 1996 2 لذلــك فــكان لحــل هــو إدخــال تعديــل عــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 74 مــن 
الدســتور التــي لم تكــن تســمح بتجديــد انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لأكثــر مــن مــرة واحــدة بنصهــا 

عــى أنــه "يمكــن تجديــد انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــرة واحــدة."
وعــى إثــر هــذا التعديل تــم فتــح العهــدات كــما كانــت عليــه في دســاتر 63، و76 و89، وأصبحــت 
صياغــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 74 مــن الدســتور بعــد التعديــل عــى النحــو التــالي: "يمكــن تجديــد 
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة"، وكانــت حجتهــم تمكــن الشــعب مــن "ممارســة حقه المــشروع في اختيــار 
ــلطة  ــى الس ــي ع ــداول الحقيق ــدأ الت ــا لمب ــيادة" طبق ــكل س ــه ب ــة في ــدّد الثق ــره، وأن يج ــود مص ــن يق م
ــة  ــار الحــرّ، الــذي يقــرره الشــعب بنفســه، عندمــا تتــم استشــارته بــكل ديمقراطي المنبثــق عــن الاختي

وشــفافية في انتخابــات حــرّة تعدديــة.3
ــان  ــق بإع ــما يتعل ــتثنائية في ــلطات اس ــة س ــس الجمهوري ــح رئي ــراف من ــر الانح ــر مظاه ــن أخط  وم
حــالات الظــروف الاســتثنائية بمختلــف درجاتهــا: الطــوارئ، الحصــار، الحالــة الاســتثنائية؛ 
ــا  ــات، تغليب ــوق والحري ــة الحق ــتثنائية مطلقــة في مواجه ــر اس ــاذ تداب ــه اتخ ــي تخول ــي الحــالات الت وه
للمشروعيــة الاســتثنائية عــى المشروعيــة العاديــة. فضــا عــن تقريــر عقوبــة العــزل الســياسي لأحــد 
الفصائــل السياســية أو الحزبيــة، بالمنــع مــن المشــاركة السياســية ترشــحا وانتخابــا.4 مــع أن الاصــل أنهــا 

ــتوري. ــان الدس ــة البط ــت طائل ــكلية تح ــراءات ش ــا لإج ــة؛ ووفق ــن عضوي ــدة بقوان مقي
ــولاة  ــار الموظفــن كال ــة في مجــال التعيــن لكب ــات الإداري  ومــن مظاهــر الانحــراف توســيع الصاحي
والقضــاة ووصــل الأمــر إلى التعيــن في المؤسســات الدســتورية الأخــرى كالثلــث الرئــاسي في مجلــس 
الأمــة، وكــذا الهيئــات العليــا لمراقبــة الانتخابــات، ومجالــس الوقايــة مــن الفســاد، ومجلــس المحاســبة، 
ــة الدســتورية، حيــث يعــن ثلــث أعضــاء  ــات الرقاب والمجلــس الإســامي الأعــى، بــل حتــى في هيئ
ــذه  ــل في ه ــع أن الاص ــه. م ــس ونائب ــه الرئي ــما في ــوا، ب ــن 12 عض ــكل م ــتوري المتش ــس الدس المجل
الهيئــات بحكــم أهميتهــا الرقابيــة عــى الســلطة التنفيذيــة أن تكــون منتخبــة لا معينــة ضمانا لاســتقاليتها 

وتحقيقــا للشــفافية. 

1 عمار عباس، "التعديل الدستوري لسنة 2008"، بحث منشور عى مدونته تاريخ الولوج:11/ 2019/04عى الرابط:
http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009

2 الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996.
3 عمار عباس، التعديل الدستوري لسنة 2008، مرجع سابق.

4 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 93.
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 ومــن مظاهــر الانحــراف أيضــا المســاس بمبــدأ اســتقالية القضــاء مــن خــال جعــل القضــاة تحــت 
حمايــة رئيــس الجمهوريــة، فضــا عــن صاحيــة تخفيــض العقوبــات والعفــو الخــاص عنهــا، وهــو مــا 

يعتــبر انتقاصــا مــن اســتقالية القضــاء، ومــن ثــم مساســا بضمانــات الحقــوق والحريــات.1
كــما تــبرز مظاهــر الانحــراف مــن خــال الاحتفــاظ بحــق رئيــس الجمهوريــة في حــل البرلمــان، الحــق 
الــذي يعتــبر مــن أخطــر الأســلحة التــي تســتعملها الحكومــة في مواجهــة البرلمــان، بقصــد وضــع حــد 
نهائــي لســلطات الهيئــة التشريعيــة الممثلــة للشــعب قبــل اســتغراق واســتنفاذ عهدتهــا البرلمانيــة المحــددة 
ــس  ــوبي للمجل ــي الوج ــل التلقائ ــام الح ــون أم ــتور، نك ــن الدس ــمادة 82 م ــا لل ــتور2، فطبق في الدس
الشــعبي الوطنــي ودون مجلــس الأمــة وهــذا بنصــوص صريحــة وواضحــة في الدســتور، وظاهــر مــن 
ــتورية  ــاواة الدس ــما المس ــرض فيه ــن يف ــلطتن اللت ــن الس ــر ب ــال الظاه ــراء الاخت ــذا الإج ــال ه خ
بينهــما، وعــدم تعــرض إحداهمــا للأخــرى، وقــد أظهــر هــذا الأســلوب أثــره الســلبي عــى التحــول 
الديمقراطــي في الجزائــر عندمــا أقــدم الرئيــس عــى حــل البرلمــان عــام 1991، وتقديــم اســتقالته بعــد 

ذلــك، ممــا ترتــب عنــه حالــة الفــراغ الدســتوري المعروفــة في النظــام الســياسي الجزائــري. 
ــد  ــال تقيي ــن خ ــة م ــية للحكوم ــؤولية السياس ــدأ المس ــر مب ــن تقري ــراف ع ــا الانح ــك أيض ــن ذل وم
صــور وآليــات الرقابــة البرلمانيــة عــى الأعــمال الحكوميــة حيــث ياحــظ عــى القوانــن العضويــة أنهــا لم 
تســمح بــأن تكــون فعالــة بشــكل يكفــي لاتهــام الحكومــة أو مســاءلتها؛3 فأثنــاء التصويــت عــى برنامج 
الحكومــة يعــرض رئيــس الحكومــة برنامجــه أو مخطــط عملــه عــى المجلــس الشــعبي الوطنــي خــال 45 
يومــا مــن تعيــن الحكومــة، طبقــا للــمادة 47 مــن القانــون العضــوي رقــم:16-1، ويصــوت عليــه في 
10 أيــام عــى الأكثــر مــن تاريــخ تقديمــه في الجلســة طبقــا للــمادة 48 ،كــما يعرضــه عــى مجلــس الأمــة 
خــال 10 أيــام، الــذي يمكنــه إصــدار لائحــة، وإذا لم يوافــق المجلــس الشــعبي الوطنــي عــى البرنامــج 
يقــدم اســتقالة حكومتــه لرئيــس الجمهوريــة الــذي يعــن رئيــس حكومــة جديــد ويعــرض برنامجــه عــى 
المجلــس الشــعبي الوطنــي وإذا لم يوافــق مــن جديــد ينحــل وجوبــا، وهــذه الآليــة الرقابيــة فعالــة لــولا 

أن المجلــس الشــعبي الوطنــي مهــدد بالحــل في حالــة رفضــه للمــرة الثانيــة لمخطــط عمــل الحكومــة.
 وتبــدو في المحصلــة أن التعديــات الدســتورية التــي تتطلبهــا في العــادة مقتضيــات التطــور الحاصــل 
ــور  ــع تط ــتجيب لواق ــات تس ــا تعدي ــصراع، أنه ــاب ال ــن أقط ــوى ب ــن الق ــدل موازي ــة تب ــي رهين ه

1 المرجع نفسه، ص 160. 
2 فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، النظرية العامة للدساتر، ج2، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، ص 177.

3 فأثنــاء التصويــت عــى برنامــج الحكومــة يعــرض الوزيــر الأول برنامجــه أو مخطــط عملــه عــى المجلــس الشــعبي الوطنــي خــال 45 يومــا مــن تعيــن 
الحكومــة، طبقــا للــمادة 47 مــن القانــون العضــوي رقــم:16-12 ، ويصــوت عليــه في 10 أيــام عــى الأكثــر مــن تاريــخ تقديمــه في الجلســة طبقــا للــمادة 
ــي عــى البرنامــج يقــدم  ــق المجلــس الشــعبي الوطن ــه إصــدار لائحــة، وإذا لم يواف ــذي يمكن ــام، ال 48 ،كــما يعرضــه عــى مجلــس الأمــة خــال 10 أي
اســتقالة حكومتــه لرئيــس الجمهوريــة الــذي يعــن رئيــس حكومــة جديــد ويعــرض برنامجــه عــى المجلــس الشــعبي الوطنــي وإذا لم يوافــق مــن جديــد 
ينحــل وجوبــا، وهــذه الآليــة الرقابيــة فعالــة لــولا أن المجلــس الشــعبي الوطنــي مهــدد بالحــل في حالــة رفضــه للمــرة الثانيــة لمخطــط عمــل الحكومــة، 

انظــر: عــمار عبــاس، الرقابــة الرلمانيــة عــى عمــل الحكومــة )رســالة دكتــوراه(، جامعــة وهــران ، ص 234.
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ــور في  ــما إلى التط ــوده حت ــذي يق ــع، ال ــي في المجتم ــصراع الطبيع ــا لل ــس تداعي ــي ولي ــصراع الأفق ال
ــكار. ــم والأف المفاهي

ــة  ــرة تقوي ــرس فك ــا يك ــم مم ــام الحك ــح نظ ــى مفاتي ــض ع ــو القاب ــة ه ــس الجمهوري ــى رئي ــث يبق حي
تفــوق الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة التشريعيــة، بدعــوى عقلنــة ســلطة التشريــع. فرغــم التجربــة 
ــا نســتطيع القــول أن المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد تبنــى  الدســتورية المتنوعــة في الجزائــر إلا أنن
ــن  ــه م ــياسي يحفظ ــام الس ــاميا في النظ ــزا س ــة مرك ــس الجمهوري ــن لرئي ــذي يضم ــاسي ال ــاه الرئ الاتج
ــه  ــددا ل ــا رئاســيا مش ــبر نظام ــري يعت ــتوري الجزائ ــك فالنظــام الدس المســؤولية السياســية، وتبعــا لذل
مميــزات خاصــة، ولكــن عــى خــاف النظــام الرئــاسي الأمريكــي الــذي يقــوم عــى مبــدأ الفصــل التــام 
والمطلــق بــن الســلطات وكــذا تقريــر المســؤولية لرئيــس الجمهوريــة؛ لأن هــذا الفصــل ليــس تامــا وإنما 
ــك  ــلطتن، لذل ــن الس ــوازن ب ــاون وت ــما تع ــه دائ ــه في ــك أن ــري ذل ــياسي الجزائ ــام الس ــدودا في النظ مح
أضحــى لزامــا إعــادة النظــر في بعــض المــواد المتعلقــة بموضــوع الفصــل بــن الســلطات في الدســتور.

3- الانحراف الدستوري في مجال تحقيق الموازنة بن السلطة والحرية:

ــم  ــدد والمنظ ــاسي المح ــون الأس ــك القان ــه ذل ــاري أن ــاه المعي ــتوري بمعن ــون الدس ــز القان ــا يمي إن م
ــة  ــن جه ــراد م ــات الأف ــوق وحري ــة؛ وحق ــن جه ــة م ــلطات العام ــوزة للس ــات المحج لاختصاص
أخــرى؛ وهمــا المجــالان اللــذان لا يــكادان يهــدآن مــن صراع يحــاول كل واحــد فيــه النيــل مــن الآخــر؛ 
بحيــث يصبــح لــه إطــار وظيفــي بحــت مقتــصر عــى إقامــة التــوازن والتعايــش بــن الســلطة والحريــة، 

ــة لاســتمرارية.1 ــه الأســس الشرعي ــوازن وإعطائ ــه تقنــن ذلــك الت فغايت

ــدام  ــع الص ــاء طاب ــة إقص ــلطة والحري ــة الس ــن ثنائي ــل ب ــتوري في التعام ــج الدس ــي المنه ــه يقت  وعلي
والتعــارض مــن نطــاق الروابــط بينهــما؛ مــن خــال اعتبــار كل منهــما ليــس غايــة في ذاتــه؛ ولــن يتحقــق 
ــعاد  ــورة س ــول الدكت ــا تق ــن، أو م ــاندتن ومرابطت ــبيتن متس ــن نس ــا قيمت ــم اعتبارهم ــك إلا إذا ت ذل
ــن  ــارض"2، إذ يتع ــاد أو تع ــة تض ــت عاق ــل وليس ــة تكام ــي عاق ــما ه ــة بينه ــاوي "أن العاق الشرق
عــى الدســتور تحديــد نســبة وحجــم كل منهما.ومــن هنــا فــا شــك أن تحقيــق الموازنــة بينهــما هــو صــمام 
ــزام  ــن الالت ــا ع ــدم انحرافه ــذا ع ــا؛ وك ــدود اختصاصاته ــن ح ــلطة ع ــراف أي س ــدم انح ــن لع الأم
ــاولات  ــى مح ــتورية ع ــج الدس ــلَ المناه ــب ج ــك تنص ــوق والحريات.3ولذل ــة الحق ــتوري بكفال الدس

المصالحــة بــن الســلطة والحريــة، وإيجــاد أســس للتعايــش الســلمي بينهــما.4

 وتتوقــف تلــك المعادلــة الدســتورية عــى التــوازن بــن كل مــن القيــم الدســتورية للحقــوق والحريــات، 

1 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، مرجع سابق، ص 48.
2 سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها عى التنظيم القانوني، الجزء 76، موسوعة القضاء والفقه، ص 33-32.

3 سعاد الشرقاوي، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، طبعة 1975، ص 10؛ وأشرف اللمساوي، الريعة الدستورية، ص 18.
4 عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بن السلطة والحرية - محور المشكلة الدستورية )رسالة دكتوراه(، 2004، جامعة القاهرة، ص 612.



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الأول، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر100

ــا فــان جهــود الفكــر الدســتوري تركــز في معظمهــا  والقيــم الدســتورية للمصلحــة العامــة، ومــن هن
عــى كيفيــة وقــف الســلطة عنــد حدّهــا وتغليــب كفــة الحريــة عليهــا؛ فمــن أصــول الفكــر الديمقراطي 
جعــل الحريــات تعلــو حتــما عــى اعتبــارات الأمــن والنظــام1، ومــن هنــا فانــه يجــب أن يكــون منهــج 
بنــاء أي نظــام دســتوري بحيــث يكــون التعايــش الســلمي بينهــما هــو المعادلــة المطلــوب مــن الهندســة 
الدســتورية إيجادهــا عــى الطريــق الأوســط الأعــدل. وعــى هــذا فمــن غــر المجــدّي أن يؤصــل لأزليّــة 
وحتميــة الصــدام بــن الســلطة والحريــة، وإنــما الــصراع في حقيقتــه وليــد التعســف في اســتعمال الســلطة 

أو في اســتعمال الحريــة، والانحــراف بهــما عــن غايتهــما الاجتماعيــة.

 ومــن صــور الانحــراف الدســتوري في تنظيــم هــذه المعادلــة الدســتورية بــن الســلطة والحريــة، النــص 
عــى قيــود تعســفية كضوابــط لممارســة الحقــوق والحريــات، وكأنهــا منحــة مــن قبــل الســلطة،2مع أن 
الواجــب اعتبــار الدســتور مجــرد أداة للكشــف عــن الحريــة لا لخلقهــا، ومــن ثــم فليــس لــه أي فضــل 
ــن.  ــر بالآخري ــا لا ي ــدود م ــتها في ح ــمح بممارس ــا يس ــدر م ــا إلا بق ــن تقييده ــة أوم ــاء الحري في إنش
ومــن ثــم فالأصــل في الحقــوق والحريــات أنهــا مباحــة الممارســة وعــى الاختيــار بــا قيــد إلا قيــد عــدم 

الإضرار بالغــر، فهــي فعــل كل مــا يريــده الفــرد ممــا لا يــر بالغــر." 3

فالقاعــدة العامــة هــي أن الحريــات أمــور لا يســتقل أي مــشرع بخلقهــا بــل إنــه فيــما يضعــه مــن قواعــد 
لا يعــدو أن يكــون كاشــفا عــن حقــوق أصيلــة؛4إذ أن علــو الدســتور يوجــب عــى كل ســلطة أنشــأها 
الدســتور أن تحــرم اختصاصاتهــا وأن تلتــزم بالنصــوص والمبــادئ التــي جــاء بهــا المؤســس الدســتوري، 

وفي حالــة مــا إذا تعــدت تلــك الحــدود تكــون مخالفــة للدســتور.5

 ومــن ثــم يمكــن اعتبــار التعديــل الدســتوري المقيــد للحريــات انحرافــا دســتوريا عــن الغايــة التــي 
قصدهــا المؤســس الدســتوري بتقييــده للســلطة حمايــة للحريــة، وليــس العكــس، ولذلــك يعد الدســتور 
المناهــض للحريــة مــن أبشــع صــور الاســتبداد، الأمــر الــذي جعــل الفقــه يصفهــا بالدســرة الشــكلية 

أو الصوريــة، أو دســاتر "مــن ورق" للدلالــة عــى أنهــا بــا قيمــة حقيقيــة تجــاه الســلطة.6

1 يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسة المعاصرة، ص 42.
2 عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بن السلطة والحرية )رسالة دكتوراه(، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2004، ص 47-46.

3 محمد صاح عبد البديع السيد، الأصول الإسلامية لمنظومة الحقوق والحريات المعاصرة، ط1، دار النهضة، القاهرة، 2009، ص 20.
4 سلوى حسن حسن رزق، المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية )رسالة دكتوراه(، جامعة المنصورة، مصر، سنة 2011، ص 14.

5 محمد قزو أكي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية )دراسة مقارنة(، دار الخلدونية، 2006، ص 169.
6 ناثان براون، دساتر من ورق، ط1، المرجم: د. محمد نور فرحات- دار سطور الجديدة، القاهرة، 2010.



101 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الأول، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

المبحث الثاني: الرقابة على الانحراف الدستوري

 لم تعــد لدســاتراليوم تلــك المكانــة الســامية التــي كانــت تحتلهــا قديــما، فقــد تجــرد مفهومهــا لتصبــح كــما 
ــتور  ــل الدس ــار تعطي ــل ص ــال" وبالفع ــرد أط ــل إلا مج ــز، ولا تمث ــرد رم ــردو "مج ــورج ب ــد ج ــر العمي يذك
ــرة  ــاتر مصغ ــة دس ــه- بمثاب ــة ل ــر مكافئ ــر غ ــة بمعاي ــل الانتقالي ــيما في المراح ــه -لا س ــه وتعويض وتهميش
بمســميات متعــددة أرضيــة توافــق أو إعانــات دســتورية عمــا مألوفــا في العديــد مــن البلــدان وهــو مــا أفقــد 

ــوه1. ــموه وعل ــتور س الدس

 وحتــى كثــرة التعديــات الدســتورية أفقــدت الدســتور مكانتــه؛ إذ قــد توجــد عوامــل تؤثــر عــى تعديــل 
الدســتور فيصبــح تحــت توجيــه فئــة أو جهــة سياســية، بحكــم ســيطرة حــزب الأغلبيــة غــر عاكــس لــرؤى 
مختلــف اتجاهــات المجتمــع2. ولذلــك فالتفســر الصحيــح للدســتور هــو الــذي يعتمــد عــى النظــر والبحــث في 
روح النصــوص ومــدى تحقيقهــا للمصالــح العليــا للمجتمــع المتوخــاة مــن أحكامــه، ثــم تفســرها واســتخراج 
معانيهــا ومقتضياتهــا وفــق مــا لاح مــن أهدافهاوروحــه العامــة. والتبــصر بــما عســى أن يســفر تطبيقــه مــن نتائج 
باختيــار المــآل وســدا لذرائــع الحــال. بحيــث يجــب ألا يكــون في التعديــل الدســتوري افراغــا للدســتور مــن 
معانيــه القيميــة الأيديولوجيــة التــي يؤمــن بهــا أفــراد مجتمعــه. وهــو مــا أكــدت عليــه غالبيــة الثــورات الشــعبية 
مــن أن الشــعب لــه حــق في مراجعــة دســتوره، متــى كان ذلــك تعبــرا عــن الإرادة العامــة وليــس تعبــرا عــن 
ســيطرة رئيــس الدولــة أو حــزب الأغلبيــة، وهــي الحالــة التــي تســتوجب التوقــف بحثــا عــن ســبل المعالجــة 

ليبقــى الدســتور تعبــرا مواكبــا دائــما لــلإرادة العامــة للشــعب3.

ــر درجــة  ــة وثيقــة دســتورية، مرهــون بتقدي ــه في المبحــث الأول أن نجــاح أي  وقــد تبــن ممــا ســبق معالجت
مــدى تطابــق الدســتور الســياسي للدولــة بالدســتور الاجتماعــي، هــذا الأخــر الــذي يعتــبره بعــض الفقهــاء 
بأنــه يمثــل دســتورًا مطلقًــا، ولهــذا لا يمكــن التخــي عنــه أو تعديلــه أو تجاهلــه، وبالعكــس، إذا كان الدســتور 
ــدا عــن  مجــرد وثيقــة مــن اجتهــاد المؤســس الدســتوري أو بالأحــرى مــن "ابتــداع" المنظريــن السياســين بعي
بيئــة وســمة المجتمــع، فــإن هــذه الوثيقــة لــن يكتــب لهــا النجــاح أبــدا، ومــع مــرور الزمــن ســتبرز مظاهــر 

ــع4. ــة للمجتم ــاكل الحقيقي ــة" والمش ــول "المفتعل ــن الحل ــدام ب الاصط

1 رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري )رسالة دكتوراه(، جامعة الجزائر، 2006/2005، ص 93 وما بعدها.
2 عبد الحفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 22.

3 المرجع نفسه، ص 21.
ــل  ــة"، الملتقــى الــدولي، التعدي ــق الدســتورية الجزائري ــة تضخــم الوثائ ــر- مرجعي 4 رابحــي أحـــسن، "النقائــص المتعلقــة بالمراجعــة الدســتورية في الجزائ

ــو 2008، ص 5. ــام 5، 6 و7 ماي ــتوري، أي الدس
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المطلب الأول: الأساس القانوني للرقابة على الانحراف الدستوري

بنــاء عــى مــا ســبق ســيكون ســمو الدســتور كلمــة بــا معنــى إذا كان مــن الممكــن انتهاكــه مــن جانــب 
ــى  ــه ع ــوّل الفق ــتوري؛ ويع ــاء الدس ــة القض ــا لرقاب ــع أعماله ــك إذا لم تخض ــة، وذل ــة الفرعي ــلطة التأسيس الس
القضــاء الدســتوري كضمانــة مــن ضمانــات الوقايــة مــن الانحــراف بالدســتور عــن مقاصــده فــا يكفــي أن 
ينــص الدســتور عــى رســم مــا يجــب أن يكــون عليــه مضمــون التعديــل الدســتوري؛ ولكــن لا بــد مــن توافــر 
ضمانــات تكفــل احــرام المبــادئ فــوق الدســتورية؛ وفي هــذا يقــول الفقيــه الفرنــي بــردو:"إن علــو الدســتور 
يغــدو كلمــة عديمــة القيمــة إذا أمكــن مخالفتهــا مــن جانــب أجهــزة الدولــة بــا جــزاء". ويقصــد بهــذا الجــزاء 

عــدم نفــاذ التــصرف المخالــف لأحــكام الدســتور والحكــم بالبطــان الدســتوري.1

ــن  ــى م ــل حت ــي ب ــراف التشريع ــراف الإداري والانح ــن الانح ــط م ــس فق ــتور لي ــة الدس ــم حماي ــا يحت  مم
ــدأ  ــو المب ــعة، وه ــة الواس ــلطتها التقديري ــتعمال س ــفها في اس ــد تعس ــة عن ــية الفرعي ــلطة التأسيس ــراف الس انح
ــوب  ــك العي ــن تل ــث ع ــتورية 2 بالبح ــة الدس ــدأ رقاب ــذ بمب ــي تأخ ــدول الت ــدى ال ــدا ل ــار معتم ــذي ص ال
ــات  ــتورية التعدي ــدم دس ــب ع ــوبة بعي ــون مش ــا تك ــتورية عندم ــات الدس ــا التعدي ــوي عليه ــد تنط ــي ق الت

ــتورية.  الدس

 فقــد تحــدث تطــورات تســتدعي وضــع تعديــات دســتورية جزئيــة قــد تتلبــس بانحرافــات عــن الفلســفة 
ــل  ــا التعدي ــر معه ــه، يص ــلطة تعديل ــد أو س ــتور الجدي ــع الدس ــلطة وض ــن س ــدر ع ــتور تص ــة للدس العام
الدســتوري غــر معــبر في الواقــع عــن إرادة ســيادة الشــعب مالــك الســلطة التأسيســية3، وإنــما يصــر معــبرا عن 
إرادة أصحــاب النفــوذ أو الديكتاتوريــة البرلمانيــة.4 ممــا يســتدعي البحــث عــن حلــول لإشــكالية الانحــراف 

الدســتوري.

 ولا شــك أن ذلــك لا يتحقــق إلا بالتمكــن الدســتوري لرقابــة فعالــة عــى دســتورية القوانــن تتوفــر لهــا 
كل ضمانــات الاســتقال،5ومن ثــم فليســت مهمــة القضــاء الدســتوري التقليــل من ســيادة الســلطة التأسيســية 
"ســلطة التعديــل الدســتوري"، وإنــما للتحقــق مــن أنهــا كانــت تعمــل في النطــاق الــذي ســمح بــه الدســتور.6

و اذا كان الإشــكال لا يطــرح بخصــوص مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالفصــل في مدى دســتورية 
التعديــل الدســتوري في حالتــي النــص أو المنــع، فــان الإشــكال يــبرز عندمــا يســكت المؤســس الدســتوري فــا 

يجيــز ولا يمنــع مــن اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابة عــى التعديــات الدســتورية.7

1 عبد العزيز محمد سلمان، نظم الرقابة عى دستورية القوانن، النشر مطبعة سعد السماك، ص 10.
2 عي السيد الباز، الرقابة عى دستورية القوانن، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1978، ص 92.
3 وجدي ثابت غبريال، حماية الحرية في مواجهة التريع، دار النهضة العربية، 1989-1990، ص 13.

4 عبد الحميد متولي، الحريات العامة - نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، 1975، ص 93 هامش 1.
5 المرجع نفسه، ص 91.

6 أحمد فتحي سرور، الحاية الدستورية للحقوق والحريات، ط 2، دار الشروق، 2000، ص 158.
7 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية"، مرجع سابق. 
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أولًا: الرقابة عى دستورية التعديل الدستورية بن الرفض والتأييد

ــتورية  ــات الدس ــابي إلى التعدي ــه الرق ــاء اختصاص ــد القض ــى م ــتوري ع ــه الدس ــض الفق ــرض بع  يع
اعتــمادا عــى وجــود اختــاف موضوعــي بــن القوانــن العاديــة التــي تخضــع لرقابــة القضــاء الدســتوري وبــن 
ــع  ــب وض ــما، إذ يتطل ــن كل منه ــراءات س ــث إج ــن حي ــما وم ــث موضوعه ــن حي ــتورية، م ــات الدس التعدي
ــلطة  ــث الس ــن حي ــدا، أو م ــة وتعقي ــر صرام ــراءات أكث ــة إج ــن العادي ــا للقوان ــتورية خاف ــات الدس التعدي
ــلطة  ــة إلى الس ــن العادي ــتورية دون القوان ــات الدس ــرار التعدي ــاص بإق ــود الاختص ــا إذ يع ــة بإقراره المختص
ــاص  ــة الاختص ــي صاحب ــية ه ــلطة التأسيس ــرون أن الس ــما ي ــا. ك ــب عليه ــي لا معق ــا الت ــية وحده التأسيس
الأصيــل بممارســة الســيادة ســواء مــن حيــث وضــع الدســتور أو تعديلــه، وهــو مــا يســوغ لهــا وضــع القيــد 
وكذلــك تعديلــه، الأمــر الــذي يحــول دون الســماح لســلطة أخــرى أوجدتهــا، وهــي القضــاء الدســتوري أن 
تتــولى الرقابــة عــى مــا تســنه مــن قواعــد دســتورية لمــا في ذلــك مــن اعتــداء ســلطة مؤسســة تعــد فرعــا -وهــي 
ــل- ممــا يشــكل خطــرا عــى  القضــاء الدســتوري- عــى ســلطة تأسيســية تعــد أصــا -وهــي ســلطة التعدي
ــات  ــى التعدي ــة ع ــتوري بالرقاب ــاء الدس ــاص القض ــرار باختص ــرون أن الإق ــما ي ــن القانوني1.ك ــرة الأم فك
الدســتورية دون إفــراد تنظيــم قانــوني خــاص لذلــك ينبــئ بظهــور إشــكاليات إجرائيــة هامــة يتعــذر تجاوزهــا.2

ــوص  ــوارد في النص ــات ال ــن أو التشريع ــاح القوان ــك أن اصط ــه ذل ــردود علي ــه م ــاه أن ــذا الاتج ــى ه ــظ ع  وياح
المنظمــة لاختصــاص القضــاء الدســتوري جــاء عامــا ومطلقــا، والقاعــدة الأصوليــة أن العــام يعمــل بــه عــى عمومــه مــا 
لم يــرد مــا يخصصــه، ومــن ثــم فإنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن الأخــذ بالمفهــوم الواســع لمعنــى تلــك القوانــن والتشريعــات 
بحيــث تنــصرف إلى القوانــن الصــادرة بالتعديــات الدســتورية، وذلــك بغــض النظــر عــن إجــراءات إقرارهــا أو مرتبتهــا 
أو نوعيــة الموضوعــات التــي تتناولهــا، إذ أن ذلــك كلــه لا يغــر مــن انضوائهــا في المعنــى العــام للقوانــن أو التشريعــات.3

 وأمــا عــن ضوابــط ممارســة كل منهــما لاختصاصاتهــما، فبالنســبة للســلطة التأسيســية الأصليــة وظيفتهــا تبرز 
ــد الإطاحــة  ــدة أو عن ــة جدي ــة ميــاد دول ــة مــن أي قاعــدة دســتورية كــما في حال ــة خالي عندمــا تكــون الدول
بالدســتور نتيجــة ثــورة، بينــما تمــارس الســلطة التأسيســية المنشــأة وظيفتهــا بنــاء عــى نصــوص دســتورية قائمــة 
وتســتمد وجودهــا مــن الدســتور النافــذ، أمــا بالنســبة للعامــل الثــاني فــإن الســلطة التأسيســية الأصليــة هــي 
ســلطة غــر مقيــدة ولا مشروطــة لأنهــا تقــوم بوظيفتهــا في ظــل انتفــاء أي نصــوص دســتورية تحكمهــا، بينــما 
ــوص  ــط المنص ــا بالضواب ــة اختصاصه ــة في ممارس ــدة ومشروط ــلطة مقي ــي س ــأة فه ــية المنش ــلطة التأسيس الس

عليهــا في الدســتور القائــم الــذي تســتمد منــه وجودهــا4.

1 رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، ط2، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2008، ص 268 وما بعدها.
2 المرجع نفسه، ص 270 وما بعدها. 

3 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية "، مرجع سابق.
4 ثــروت بــدوي، القانــون الدســتوري، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، 1971، ص 108 ومــا بعدهــا؛ محمــد كامــل ليلــة، القانــون الدســتوري، دار الفكــر 
العــربي، القاهــرة، 1971، ص 104 ومــا بعدهــا؛ رمــزي طــه الشــاعر، النظريــة العامــة للقانــون الدســتوري، دار النهضة العربيــة، القاهــرة، ط1983/3، 
ــاب الأول،  ــون الدســتوري، الكت ــون الدســتوري، 2004، ص 47 ومــا بعدهــا؛ فتحــي فكــري، القان ــر جــاد نصــار، القان ص 743 ومــا بعدهــا؛ جاب

2008-2009، ص 411 ومــا بعدهــا.
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 كــما أنــه لا يســلم بحجتهــم في وحــدة الســلطة التأسيســية حيــث يذهــب غالبيــة الفقــه الدســتوري إلى ثنائيــة 
الســلطة التأسيســية وليس وحدتهــا حيــث يميــز بــن ســلطة تعديــل الدســتور وبــن ســلطة وضــع الدســتور 
ــلطة  ــا الس ــق عليه ــا الأولى فيطل ــة أم ــية الأصلي ــلطة التأسيس ــا الس ــق عليه ــرة يطل ــذه الأخ ــداره، فه أو إص
التأسيســية المنشــأة وهــي ســلطة مؤسســة شــأنها شــأن الســلطات الأخــرى التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.1

ــاء  ــاص القض ــدم اختص ــا لع ــندا كافي ــاص س ــي خ ــام إجرائ ــاد نظ ــرورة إيج ــم ب ــض قوله ــما لا ينه  ك
ــاء  ــاص القض ــات في اختص ــك التعدي ــدراج تل ــتورية إذ أن ان ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــتوري بالرقاب الدس
الدســتوري لا يقتــي بالــرورة إفرادهــا بتنظيــم إجرائــي خــاص ويصــح سريــان ذات القواعــد الإجرائيــة 
المعمــول بهــا في شــأن الرقابــة عــى دســتورية القوانــن البرلمانيــة أو التشريعــات العاديــة وذلــك لعــدم الاختاف 

ــة. ــما في الدرج ــة وإن ــات في الطبيع ــن والتشريع ــذه القوان ــات وه ــك التعدي ــن تل ب

 وبنــاء عــى مــا ســبق، ذهــب المؤيــدون إلى تقريــر اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابــة عــى التعديــات 
الدســتورية لمــا يــرى في ذلــك مــن فائــدة محققــة تتمثــل في التأكــد مــن التــزام ســلطة تعديــل الدســتور بالضوابط 
والقيــود المقــررة في الدســتور لتعديــل بعــض نصوصــه.2 وإلا فــما فائــدة وضــع ضوابــط وقيــود لممارســة ســلطة 

التعديــل لاختصاصهــا إذا كانــت مخالفــة هــذه الضوابــط والقيــود لا يقابلهــا جــزاء قانــوني3. 

ــة عــى دســتورية القوانــن لا تمنعــه مــن مــد   فــما دام أن النصــوص المنظمــة للقضــاء الدســتوري في الرقاب
اختصاصــه إلى الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية لــورود اصطــاح القوانــن الخاضعــة لرقابتــه دون تحديــد 
لهــذه القوانــن أو تخصيصهــا بنــوع معــن منهــا ممــا يســوغ معــه انــدراج قوانــن التعديــات الدســتورية في المعنى 
ــات  ــذه التعدي ــدار ه ــراءات إص ــيما وأن إج ــة لا س ــك الرقاب ــع لتل ــي تخض ــن الت ــاح القوان ــع لاصط الواس
ــر  ــان؛ الأم ــا للبرلم ــا تشريعي ــد عم ــا تع ــي جميع ــة، فه ــن العادي ــن القوان ــراءات س ــن إج ــرا ع ــف كث لا تختل
الــذي لا يوجــد معــه ثمــة مــا يمنــع مــن إخضاعهــا كلهــا إلى اختصــاص القضــاء الدســتوري للتحقــق مــن 

مشروعيتهــا ومــدى احرامهــا للضوابــط والقيــود المنصــوص عليهــا في الدســتور4.

 وعندئــذ ســتمثل الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية ضمانــة هامــة لحمايــة حقــوق المواطنــن وحرياتهــم 
الأساســية للحــؤول دون التحايــل عــى الموانــع الدســتورية الناتجــة عن قــرارات وأحــكام القضاء الدســتوري5. 

وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ المشروعيــة وفكــرة دولــة القانــون.6

1 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية"، مرجع سابق.
2 المرجع نفسه.

3 عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2006، ص 131 وما بعدها.
4 وليد محمد الشناوى، الرقابة القضائية عى التعديلات الدستورية، ص 24 وما بعدها.

 5عبد الحفيظ عي الشيمي، مرجع سابق، ص 134 وما بعدها. 
6 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية "، مرجع سابق.
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 ومــن ثــم لا يمكــن إنــكار إخضــاع التعديــات الدســتورية لرقابــة القضــاء الدســتوري بدعــوى تســاوي 
درجــة النصــوص الدســتورية، إذ لا يســتبعد وجــود تعــد عــى أحــد المبــادئ الدســتورية العليــا، أو تعــد عــى 
روح الدســتور المســتفادة مــن جملــة موادهــا بقــراءة متكاملــة، ولتفــادي ذلــك يجــب الإقــرار برقابــة القضــاء 

الدســتوري رقابــة ســابقة1. 

ثانيًا: الأساس القانوني لإعال مدى دستورية التعديلات الدستورية

 تتأســس عمليــة الرقابــة عــى الانحــراف عــى أســاس التمييــز بــن الســلطة التأسيســية الأصليــة )الُمنشــئة 
سَــة ويمكــن  للدســتور( وبــن الســلطة التأسيســية المشــتقة.2ويطلق عليهــا اســم "الســلطة التأسيســية أو المؤَسِّ
تعريــف الســلطة التأسيســية بوجــه عــام بأنهــا: "هيئــة ذات صاحيــة دســتورية، تملــك صاحيــة وضــع دســتور 
أو تعديــل الدســتور النافــذ؛ الأولى تتــولى مهمــة وضــع دســتور جديــد للدولــة، ويطلــق عليهــا اســم "الســلطة 
ــم، وتعــرف بـ"الســلطة التأسيســية المنشــأة أو  ــل الدســتور القائ ــة تختــص بتعدي ــة"، والثاني التأسيســية الأصلي
المشــتقة، ومــن ثــم تختلــف ســلطة التعديــل الدســتوري عــن الســلطة التأسيســية،3 التــي تقــوم بوضــع الدســتور 
ــدم  ــه، ع ــم نتائج ــن أه ــد وم ــتور جدي ــع دس ــلطة وض ــل إلى س ــلطة التعدي ــب س ــا تنقل ــس بتعديله.4ف ولي
دســتورية مــا تقــوم بــه الثانيــة ) الســلطة التأسيســية المشــتقة ( مــن أعــمال، مــن شــأنها انتهــاك الحــدود التــي 
ــدود  ــذه الح ــت ه ــواء كان ــتور، وس ــل الدس ــوص تعدي ــة( بخص ــية الأصلي ــلطة التأسيس ــمتها الأولى )الس رس

حــدودًا إجرائيــة أو حــدودًا موضوعيــة5.

 فالأصليــة ســلطة تتمتــع بالاســتقالية والســيادة المطلقــة بالنظــر إلى ســلطتها التقديريــة الواســعة في وضــع 
المعــمار الدســتوري للنظــام الســياسي ككل6. وهــي ســلطة لا تخضــع في ممارســتها لأي قاعــدة ســابقة الوجــود 
عــى هــذه الممارســة. بحيــث تضــع الدســتور ابتــداء ثــم تنحــل ولا يعــود لهــا وجــود، ويعتــبر الدســتور نافــذا 
بمجــرد إقــراره مــن الســلطة التأسيســية وفــق أحــكام إنشــائها. وهــي ملــك للشــعب يــمارس بنفســه عــن طريق 
الاســتفتاء الدســتوري أو عــن طريــق اختيــار جمعيــة تأسيســية7 نيابيــة أو منتخبــة لتقــوم بوضــع الدســتور نيابــة 
عــن الشــعب8، ومــع انتشــار أفــكار الديمقراطيــة الشــبه المبــاشرة تــم الجمــع بــن الجمعية التأسيســية وأســلوب 

1 عبد الحفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، مرجع سابق، ص 239.
2 راجع أحمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، مطبعة مجلس الشعب، 2006، ص 22 وما بعدها.

3 مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 160.
4 يوسف حاشي، المرجع السابق، ص 230؛ ونفيسة بختي، التعديل الدستوري، رسالة سابقة، هامش ص 36.

5 عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ص 69.
6 محمد أتركن، الدستور والدستورانية .. من دساتر فصل السلط إلى دساتر صك الحقوق، ط1، الدار البيضاء، 2007، ص 55 وما بعدها. 

7 يقــوم الشــعب بانتخــاب ممثلــن عنــه يكونــون جمعيــة مهمتهــا تأســيس ووضــع دســتور، يعــبر عــن إرادة لشــعب ويكــون نافــذا بمجــرد المصادقــة عليــه 
مبــاشرة، وعليــه فــإن عــى الســلطة التــي تريــد إشراك الشــعب فعــا في وضــع الدســتور لا ســيما في الــدول المتخلفــة، أن تســبق عمليــة الاســتفتاء بإســناد 
ــه  ــزو أكي، دروس في الفق ــر ق ــاشرة. أنظ ــتفتاء مب ــة الاس ــوب طريق ــا لعي ــعب، تجنب ــل الش ــن قب ــة م ــية منتخب ــة تأسيس ــتور إلى جمعي ــع الدس ــة وض مهم

الدســتوري والنظــم السياســية، دراســة مقارنــة، دار الخلدونيــة، 2006، ص 188.
8 نفيسة بختي، التعديل الدستوري، رسالة سابقة، ص 38.
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الاســتفتاء الشــعبي باعتبــاره أكثــر الأســاليب ديمقراطيــة. ومثالــه: دســاتر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومنــه 
دســتور 1776 الــذي جــاء في ديباجتــه: "نحــن شــعب الولايــات المتحــدة نصــدر هــذا ونقــرره."1

ــوص  ــع النص ــة في وض ــعة ومطلق ــة واس ــلطة تقديري ــع بس ــة" تتمت ــا "أصلي ــلطة بأنه ــذه الس ــف ه  وتوص
الدســتورية. ســواء في أعقــاب قيــام الدولــة ذاتهــا أو في حالــة تغيــر نظــام الحكــم في دولــة قائمــة عــى إثــر ثــورة 
أو انقــاب، أو إثــر تحــول في توجهــات النظــام الســياسي. ويطلــق عليهــا اســم )الُمنشــئة( للدســتور تســتطيع 
أن تهجــر نظــام الحكــم الملكــي وتتبنــى النظــام الجمهــوري أو العكــس، كــما تســتطيع أن تتبنــى الصــورة التــي 
تحلــو لهــا مــن صــور الديمقراطيــة كنظــام للحكــم، وتســتطيع أن تســتبدل النظــام البرلمــاني بالنظــام الرئــاسي، أو 
العكــس، وبإمكانهــا أن تأخــذ بالأيديولوجيــة السياســية والاقتصاديــة التــي تــروق لهــا، فتتبنــى النظــام الليــبرالي 
الحــر، وتهجــر سياســة التدخــل والحمايــة، أي تأخــذ بالرأســمالية بــدلًا مــن الاشــراكية، أو العكــس؛ وباختصــار 

شــديد، فــإن هــذه الســلطة تتمتــع بحريــة مطلقــة في اعتنــاق مــا تــراه مناســبًا ومائــمًا لظــروف الدولــة.2

 وأمــا الســلطة التأسيســية المنشــأة أو الفرعيــة فهــي ســلطة تنشــأ بموجــب أحــكام الدســتور تمــارس مهمــة تعديــل 
الدســتور في إطــار مــا رســمته لهــا الســلطة التأسيســية الأصليــة بصاحيــات مقيــدة وســلطات محــدودة، وذلــك لأنهــا 
تتقيــد في عملهــا بالنطــاق الــذي حــدده لهــا الدســتور الــذي أنشــأها، وتلتــزم بــما رســمه لهــا مــن إجــراءات،3 وبالتــالي 
فهــي مقيــدة بالنصــوص الدســتورية القائمــة بالدولــة، واختصــاص هــذه الســلطة يكــون ضمــن إطــار محــدد لهــا.4 

وليــس لهــا قيمــة بذاتهــا، إلا بقــدر مــا تعــبر عــن الإرادة المطلقــة للســلطة التأسيســية الأصليــة.5

ــة  ــل الفرعي ــلطة التعدي ــن س ــة وب ــية الأصلي ــلطة التأسيس ــن الس ــدرج ب ــود ت ــام وج ــون أم ــبق نك ــا س مم
ليســت ذات طبيعــة شــكلية أو إجرائيــة فقــط وانــما ذات طبيعــة وأســس موضوعيــة أيضــا، ممــا يســمح بإحداث 
تمايــز كبــر بــن كــون الدســتور تعبــرا مبــاشرا عــن صاحــب الســيادة، وبــن كونــه تعبــرا عــن ممثــي أصحــاب 
التعديــل، وهــم نــواب البرلمــان أو رئيــس الجمهوريــة باعتبارهمــا ســلطة تعديــل بموجــب أحــكام الدســتور. 
فالشــعب لا يكــون صاحــب ســيادة مطلقــة إلا عندمــا يمارســها بنفســه أي عندمــا يبــاشر اختصاصــه باعتبــاره 

ســلطة تأسيســية أصليــة وليــس ســلطة تأسيســية منشــأة6. 

ــية  ــلطة التأسيس ــمال الس ــن إع ــدرج ب ــام ت ــتوري قي ــه الدس ــرار الفق ــز إق ــذا التميي ــة له ــم نتيج ــل أه ولع
الأصليــة والفرعيــة، لأن ســلطة التعديــل ســلطة مفوضــة ومقيــدة ومعرفــة بواســطة ســلطة التأســيس، وهــو 

ــاء7. ــه والقض ــح في الفق ــاه الراج الاتج

ــة،  ــتوري، دار النهض ــون الدس ــدوي، القان ــروت ب ــرة، 2001، ص 101؛ ث ــة القاه ــتوري، دار النهض ــون الدس ــة للقان ــة العام ــرف، النظري ــة الج 1 طعيم
ــدة، 2003، ص 13. ــة الجدي ــتوري، دار الجامع ــون الدس ــو، القان ــب الحل ــد راغ 1971، ص 55؛ ماج

2 مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 16.
3 عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ص 68 وما بعدها.

4 منذر الشاوي، القانون الدستوري، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981، ص 271.
5 عبد الغني بسيوني، أسس التنظيم السياسي، »الدولة والحكومة«، الدار الجامعية، 1985، ص 123.

6 عبد الحفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 139، وص 141.
7 كمال أبو المجد، رقابة دستورية القوانن، ص 102؛ ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 117؛ الشيمي، مرجع سابق، ص 143.
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ثالثا: موقف المؤسس الدستوري الجزائري من دستورية التعديلات الدستورية

ــتوري  ــل الدس ــشروع التعدي ــبر م ــس اعت ــري أن المؤس ــتوري الجزائ ــه الدس ــكال في الفق ــبب الإش  وس
قانونــا، وهــذا طبقــا لنــص المــادة 209 مــن دســتور 2016:" يصبــح القانــون الّــذي يتضمّــن مــشروع التّعديــل 
الدّســتوريّ لاغيــا، إذا رفضــه الشّــعب... " وكــذا نــص المــادة 210 في حالــة عــدم المــرور عــى الاســتفتاء:"إذا 
ارتــأى المجلــس الدّســتوريّ أنّ مــشروع أيّ تعديــل دسـتـــوريّ... ، وعلّــل رأيــه، أمكــن رئيــس الجمهوريّــة أن 
يصــدر القانــون الّــذي يتضمّــن التّعديــل الدّســتوريّ مبــاشرة دون أن يَعرضــه عــى الاســتفتاء الشّــعبيّ، متــى 

أحــرز ثاثــة أربــاع )4/3(  أصــوات أعضــاء غرفتــي البرلمــان ".

 مما قد يوحي بأنه داخل في مضمون بقية القوانن العضوية والعادية التي تخضع بموجب المادة 186 للرقابة 
عى دستورية القوانن:"... يفصِل المجلس الدّستوريّ  برأي  في  دستورية المعاهدات والقوانن والتنظيمات.  يبدي 
المجلس الدّستوريّ، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهوريّة، رأيه وجوبا في دستوريّة القوانن العضويّة بعد أن يصـادق 
عـــليهـا البرلمان.  كما تخضع لنفس الحكم الذي قرره المادة 191:" إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ نصّا تشريعيّا 

أو تنظيميّا غر دستوريّ، يفقد هذا النصّّ أثره،  ابتداء من يوم قرار المجلس."  

ــم  ــي يت ــراءات الت ــس الإج ــمادة 208 بنف ــا لل ــم طبق ــتوري يت ــل الدس ــن للتعدي ــون المتضم ــما أن القان  عل
ــتوريّ،  ــل الدّس ــادرة بالتّعدي ــقّ المب ــة ح ــس الجمهوريّ ــي فنصت:  لرئي ــص تشريع ــى أي ن ــا ع ــت به التصوي
ــة بنفــس الصّيغــة حســب الــشّروط نفســها  وبعــد أن يصــوّت عليــه المجلــس الشّــعبيّ الوطنــيّ ومجلــس الأمّ
الّتــي تطبّــق عــى نــصّ تشريعــيّ.  يعــرض التّعديــل عــى اســتفتاء الشّــعب خــال الخمســن 50 يومــا المواليــة 

ــه الشّــعب. "    ــادق علي ــذي ص ــل الدّســتوريّ الّ ــة التّعدي ــس الجمهوريّ ــدر رئي ــراره.  يص لإق

ــب  ــق بجوان ــتوري متعل ــس الدس ــل للمجل ــتعاضي المعل ــاري الاس ــرأي الاستش ــظ أن ال ــى أن الماح  ع
ــن أن  ــق م ــيما التحق ــياسي، لاس ــع الس ــا الطاب ــى عليه ــة، يطغ ــب الإجرائي ــددة دون الجوان ــة مح موضوعي
التعديــات الدســتورية لا تمــس بالمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع، و كــذا ألا يمــس بــأيّ كيفيّــة التّوازنــات 
الأساســيّة للسّــلطات والمؤسّســات الدّســتوريّة، "ممــا قــد يفيــد إقصــاء الرقابــة الشــكلية والإجرائيــة للتعديــل 
ــرة  ــتبعاد فك ــول باس ــا نق ــل يجعلن ــتورية، ب ــة الدس ــمال الرقاب ــد إع ــة لمقاص ــد مخالف ــا يع ــو م ــتوري، وه الدس
دســتورية التعديــل الدســتوري أصــا مــن تفكــر المؤســس الدســتوري، وهــو النــص عــى وجــوب أخــذ رأي 
المجلــس المعلــل إلا ذريعــة للتغــاضي عــن اللجــوء إلى اســتفتاء الشــعب، وهــو مــا يدفــع إلى ضــم صوتنــا إلى 
صــوت المطالبــن بــرورة إدراج مــادة جديــدة في الدســتور تخــص توســيع نطــاق رقابــة المجلــس الدســتوري 

ــتورية.1 ــات الدس إلى التعدي

 إن هــذا القانــون المتضمــن للتعديــل الدســتوري يصــدر وفقــا لإجــراءات خــاصة إضافــة إلى الإجــراءات 

1 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 634.
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التــي يمــر بهــا أي نــص تشريعــي، لا ســيما منهــا موافقــة الشــعب في حالــة الاســتفتاء، ممــا يعقــد مــن المشــكلة 
لأنــه يعتــبر قانــون أســاسي. منهــا أن يصــدر بموافقــة ثاثــة أربــاع أعضــاء غرفتــي البرلمــان في حالة الاســتعاضة 
عــن الاســتفتاء بــرأي معلــل للمجلــس الدســتوري.1 وكأن المجلــس الدســتوري في هــذه الحالــة يغطــي غيــاب 

موافقــة الشــعب كــون أن الرئيــس متخوفــا مــن رفــض الشــعب.2

ــتوري  ــس الدس ــة المجل ــع لرقاب ــادي يخض ــون الع ــه إذا كان القان ــي أن ــتوري يقت ــق الدس ــم إن المنط  ث
ــاب أولى أن  ــن ب ــه م ــا، فإن ــة- إجباري ــة المطابق ــس -رقاب ــة المجل ــع لرقاب ــوي يخض ــون العض ــا، والقان اختياري
يخضــع القانــون المتضمــن مــشروع التعديــل للرقابــة الدســتورية بحكــم الإجــراءات الخاصــة للمصادقــة عليــه 
وبحكــم قــوة الارتبــاط الموضوعــي بأحــكام الدســتور، فالقانــون العضــوي وإن كان مــن حيــث موضوعــه، 
ينظــم مســائل ذات طبيعــة دســتورية، إلا أنّ معالجتــه لهــذه المســائل يــأتي في مقــام التطبيــق لنصــوص الدســتور 
ــتند في  ــل يس ــه" ب ــتقل بذات ــوني مس ــار قان ــى "معي ــوم ع ــو لا يق ــمّ فه ــن ث ــا،3 وم ــة إليه ــام الإضاف لا في مق
وجــوده إلى معيــار قانــوني ســابق عليه)الدســتور(. وبذلــك يكــون القانــون العضــوي مجــرد "نــص تبعــي" دون 
الدســتوري" أمــا النــص الدســتوري فهــو النــص الــذي يقــوم عــى "معيــار قانــوني مســتقل بذاتــه" دون غــره 

مــن النصــوص الأخــرى.4

 ويتأكــد هــذا الاختيــار عــى اعتبــار عــدم نــص الدســتور الجزائــري عــى صاحيــة الشــعب في حــق المبــادرة 
بتعديــل الدســتور عــن طريــق الاقــراح الشــعبي، رغــم أن ذلــك مــن أبجديــات الديمقراطيــة شــبه المبــاشرة، 
ليــس فقــط في مرحلــة المبــادرة، بــل حتــى في مرحلــة المصادقــة؛ حيــث نــص الدســتور عــى إمكانيــة اســتغناء 
ــة  ــرز موافق ــري، وأح ــر جوه ــره غ ــل في تقدي ــى كان التعدي ــعبي مت ــتفتاء الش ــن الاس ــة ع ــس الجمهوري رئي
البرلمــان بغرفتــه بعــد أخــذ رأي معلــل للمجلــس الدســتوري5.وهو مــا يرجعــه د/بوكــرا إدريــس إلى ســياق 
ــب  ــعب صاح ــتبعاد الش ــتورية باس ــة الدس ــة المراجع ــى عملي ــه ع ــس وهيمنت ــوق الرئي ــات تف ــتمرارية وثب اس

الســلطة التأسيســية"6.

 بــل يمكنــه اللجــوء إلى الاســتفتاء الدســتوري في كل قضيــة مهمــة بالنســبة إلى الشــعب بــما في ذلــك تعديــل 
ــل الدســتوري الــذي يكــون دون أخــذ  الدســتور، رغــم اعــراض بعــض الفقــه عــى عــدم دســتورية التعدي

1 رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري، 2006، ص 139.
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 633.

3 أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 39.
4 رابحــي أحســن، مبــدأ تــدرج المعايــر القانونيــة في النظــام القانــوني الجزائــري، ص 194؛ وعمــرو أحمــد حســبو، القوانــن الأساســية المكملــة للدســتور 

)دراســة مقارنــة(، دار النهضــة القاهــرة، 2001، ص 173.
ــدولي  ــى ال ــغال الملتق ــن أش ــى ضم ــال ملق ــط-"، مق ــكلية فق ــة أم ش ــة ديمقراطي ــتوري - آلي ــل الدس ــعبي والتعدي ــتفتاء الش ــليمة، "الاس ــراتي س 5 م
"التعديــات الدســتورية في البلــدان العربيــة عــى ضــوء الرهانــات الدوليــة المتغــرة"، - حالــة الجزائــر - يومــي 19/18 ديســمبر 2012، كليــة الحقــوق، 

جامعــة الشــلف، ص8.
6 بوكرا ادريس، "المراجعة الدستورية في الجزائر بن الثبات والتغير"، مجلة إدارة، المجلد 8، العدد 1، 1998، ص 22.
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رأي ممثــي الشــعب قبــل عرضــه عــى الاســتفتاء بالنظــر إلى أن حــق الرئيــس في استشــارة الشــعب ليــس شــاما 
للتعديــل الدســتوري الــذي خصــص لــه الدســتور فصــا مســتقا1.

ــود  ــل للقي ــلطة التعدي ــرام س ــدى اح ــى م ــتوري ع ــس الدس ــة المجل ــليم برقاب ــارة أن التس ــر بالإش  وجدي
الموضوعيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 210، والمــادة 212هــي رقابــة ســابقة عــى مــشروع التعديــل 
الدســتوري، والــذي لا يعــد قانونــا إلا بعــد إصــداره مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة، وفي هــذه الحالــة يكــون 
قانونــا أساســيا نافــذا، أمــا قبلــه فــا يمكــن الحديــث عــن رقابــة مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية، ممــا 
يدعــو إلى الاعتــماد عــى الرقابــة الاحقــة، وهــو مــا يمكــن معــه التســاؤل عــن مــدى إثــارة تطبيــق المــادة 188 
بخصــوص الدفــع بعــدم الدســتورية مــن طــرف أحــد المتقاضــن متــى كان الحكــم التشريعــي المــراد تطبيقــه 
ــتوريته  ــل في دس ــبق الفص ــس س ــن للمجل ــية، ولم يك ــات الأساس ــوق والحري ــد الحق ــط بأح ــزاع مرتب ــى الن ع
طبقــا للــمادة 8 مــن القانــون العضــوي 16/18 المتعلــق عــى أنــه: "يتــم إرســال الدفــع بعــدم الدســتورية، إذا 
تــم اســتيفاء الــشروط الآتيــة:2-أن يتوقــف عــى الحكــم التشريعــي المعــرض عليــه مــآل النــزاع أو أن يشــكل 
أســاس المتابعــة، و - ألاّ يكــون الحكــم التشريعــي قــد ســبق التصريــح بمطابقتــه للدســتور مــن طــرف المجلــس 

الدســتوري باســتثناء حــال تغــر الظــروف و-أن يتســم الوجــه المثــار بالجديــة".

 فالرقابــة الســابقة وإن كانــت تحقــق نوعــا مــن الاســتقرار الدســتوري كونهــا رقابــة وقائيــة إلا أنهــا تبقــى 
رقابــة مجــردة تعجــز عــن كشــف عيــوب النص التــي ســتبرز عــــند تطبيقــه، فضــا عــن انعــدام أي دور للأفراد 
في ظلهــا لممارســة حــق الطعــن بدســتورية التعديــات. هــذه الأســباب وغرهــا تــبرر الأخــذ بالرقابــة الاحقــة 
بتمكــن المترريــن مــن اللجــوء إلى القضــاء الدســتوري لوقــف الانحــراف بالدســتور والتعســف في اســتعمال 
ســلطة التعديــل لأغــراض مناقضــة لــروح الدســتور. ولا شــك أن ذلــك لا يتحقــق إلا بالتمكــن الدســتوري 
لرقابــة فعالــة عــى دســتورية القوانــن تتوافــر لهــا كل ضمانــات الاســتقال،3 لراقــب المــشرع وتضعــه في حدود 

ســلطته وتحــول دون اســتبداده.4

ــو  ــما ه ــتور ك ــة الدس ــة بحماي ــس الجمهوري ــف رئي ــن تكلي ــوني، لا يمك ــق القان ــذا المنط ــع ه ــرا م  وس
ــون  ــا يك ــتور، ف ــن الدس ــتقة م ــلطة مش ــرد س ــه مج ــتور"، لأن ــي الدس ــه "حام ــتوريا بأن ــه دس ــوص علي منص
قــادرا عــى حمايتــه، وكــذا الإشــكال بالنســبة إلى تكليــف المجلــس الدســتوري بالســهر عــى حمايــة الدســتور 

1 مراتي سليمة، "الاستفتاء الشعبي والتعديل الدستوري - آلية ديمقراطية أم شكلية فقط-"، مرجع سابق، ص 11.
2 وهــي ذات الــشروط التــي أقرتهــا المــادة 23 مــن القانــوني الأســاسي الفرنــي حيــث نــص عــى أنــه: "لا تتــم إحالــة للمســألة الدســتورية الأوليــة إلى 

المجلــس الدســتوري الفرنــي إلا بعــد تتثبــت مــن توافــر الــشروط الثــاث الآتيــة:
1 أن يكون النص التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مطبقًا عى النزاع المطروح عى المحكمة، أو يعد أساسًا للماحقة القضائية.

2 ألا يكون هناك قضاء سابق للمجلس الدستوري متضمناً أن النص المدفوع بعدم دستوريته مطابقًا للدستور، إلا إذا تغرت الظروف.
3 أن يكون الدفع جديًا."

3 عبد الحميد متولي، الحريات العامة - نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلها، ص 91.
4 عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانن، مرجع سابق، ص 141.
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مــن اعتــداء الســلطات عليــه عنــد مخالفــة أحكامــه، بــما فيهــا ســلطة رئيــس الجمهوريــة، فكيــف يحميــه وهــو 
الــذي عــنّ رئيــس هــذا المجلــس ليقــوم بحمايــة الدســتور، فالمنطــق الدســتوري يقــي أن الشــعب وحــده هــو 
حامــي الدســتور. لأن في ظــل عــدم اســتقالية القضــاء ومــا يرتــب عليــه مــن خضــوع المحاكــم والمجالــس 
ــة تكــون غــر  ــة بحكــم امتاكهــا ســلطة التعيــن لأعضائهــا، فــان الحماي ــة الســلطة التنفيذي الدســتورية لهيمن
كافيــة وغــر قــادرة عــى حمايــة أحكامــه لاســيما بالنســبة للدســاتر التــي تجيــز تمريــر تعديــات دســتورية دون 
المــرور عــى الاســتفتاء التعديــي، اكتفــاء بــرأي معلــل للمجلــس الدســتوري كــما في الدســتور الجزائــري طبقــا 
للــمادة 201:"  إذا ارتــأى المجلــس الدّســتوريّ أنّ مــشروع أيّ تعديــل دسـتـــوريّ لا يمــسّ البتّــة المبــادئ العامّة 
الّتــي تحكــم المجتمــع الجزائــريّ، وحقوق الإنـــسان والـمـواطـــن وحـــرّيّاتهما، ولا يمسّ بــأيّ كيفيّــة التّوازنات 
ــون  ــة أن يصــدر القان ــه، أمكــن رئيــس الجمهوريّ ــل رأي ــلطات والمؤسّســات الدّســتوريّة، وعلّ الأساســيّة للسّ
ــة  ــرز ثاث ــى أح ــعبيّ، مت ــتفتاء الشّ ــى الاس ــه ع ــاشرة دون أن يَعرض ــتوريّ مب ــل الدّس ــن التّعدي ــذي يتضمّ ال

أربــاع )4/3(  أصــوات أعضــاء غرفتــي البرلمــان."          

 وقــد لا حظنــا كيــف خلــص بيــان المجلــس الدســتوري الجزائــري المتعلــق برأيــه المعلــل، إلى أن المــشروع 
ــري، وحقــوق الإنســان والمواطــن  ــي تحكــم المجتمــع الجزائ ــادئ العامــة الت ــة المب الدســتوري: "لا يمــس البت
ــظ  ــتورية"، فياح ــات الدس ــلطات والمؤسس ــية للس ــات الأساس ــة التوازن ــأي كيفي ــس ب ــما، ولا يم وحرياته
كيــف يمكــن التــذرع بــآراء المجلــس الدســتوري حامــي الدســتور لتجنــب توقعــات غــر مأمونــة مــن إجــراء 

الاســتفتاء الدســتوري التعديــي.

ــن  ــادة 176 م ــكام الم ــا بأح ــتور عم ــه الدس ــاسي شرط ــشرط أس ــتوري ك ــس الدس ــل المجل ــاء تعلي  وج
دســتور 1996 منــه بغــرض إبــداء رأي معلــل بشــأنه وحرص البيــان عــى توظيــف عبــارة مــشروع القانــون 

ــتور".  ــل الدس ــن تعدي المتضم

المطلب الثاني: المعالجة القضائية للانحراف الدستوري

ــة والتــي تتضمــن مــن بــن عناصرهــا القواعــد   لا شــك أن أســاس القضــاء هــو احــرام قواعــد الشرعي
ــع  ــة المجتم ــدأ التدرج.1حماي ــا لمب ــى طبق ــون الأدن ــل القان ــى ويهم ــون الأع ــب القان ــو يغل ــتورية، فه الدس
والحريــات والحقــوق الفرديــة والجماعيــة مــن أي اعتــداء عليهــا وتأسيســا عــى مبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة، 
ــتوريا،  ــة دس ــواد المحصن ــك الم ــتورية وتل ــوق الدس ــادئ ف ــك المب ــرام تل ــتور باح ــل الدس ــلطة تعدي ــزم س تلت
بحيــث يكــون البطــان هــو الجــزاء المقــرر لــكل قانــون مخالــف لهــا. وعــى هــذا تمتــاز القواعــد الدســتورية 
ــى  ــي أع ــية، وه ــلطة التأسيس ــتوري أي الس ــشرع الدس ــن الم ــدر ع ــا تص ــارات2 أنه ــيادة لاعتب ــمو والس بالس

1 بــن هنــي عبــد القــادر، القضــاء والإصلاحــات، النــدوة الوطنيــة الثانيــة للقضــاء، نــادي الصنوبــر أيــام: 25/24/23 فبرايــر 1991 منشــورات الديــوان 
الوطنــي للأشــغال الربويــة 1993ص، 133 ومــا بعدهــا.

2 ســامي جمــال الديــن، تــدرج القواعــد القانونيــة ومبــادئ الريعــة الإســلامية، ص 38؛ وخليــل جريــج، الرقابــة القضائيــة عــى أعــال التريــع، معهــد 
البحــوث والدراســات العربيــة، 1971، ص 90 ومــا بعدهــا.
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ــد  ــا أي القواع ــادر عنه ــع الص ــل التشري ــا يجع ــو م ــرى، وه ــلطة أخ ــا س ــث لا تعلوه ــة بحي ــلطة في الدول س
ــة. ــاتر المرن ــا للدس ــذا خاف ــمو، وه ــذا الس ــد ه ــتور يؤك ــود الدس ــما أن جم ــيدة، ك ــتورية س الدس

ومــع هــذا المنطــق الســليم لا نــكاد نلمــس وجــود نظريــة لانحــراف الدســتوري وهــو مــا يمكــن إرجاعــه 
إلى عــدم الاتفــاق عــى وجــود نصــوص فــوق دســتورية متكاملــة تحــدّد جــزاءات إجرائيــة أو موضوعيــة توقّــع 
عنــد مخالفــة التعديــات الدســتورية للمبــادئ فــوق الدســتورية الوطنيــة والدولية.مــع أنــه في الواقــع القضائــي 
لا نعــدم وجــود مخالفــة مســترة ظاهرهــا الصحــة وباطنهــا الفســاد، ومــن ثــم احتــاج الأمــر إلى خــبرة القضــاء 
ودرايتــه ليكشــف عــن حقيقتهــا، ويــرد الأمــر فيهــا إلى نصابــه الدســتوري1كما لا يمكــن الإقــرار كــما يزعــم 
ــودا  ــا قي ــاك فع ــلإدارة؛ لأن هن ــا ل ــة خاف ــيادة المطلق ــل بالس ــلطة التعدي ــع س ــة بتمت ــون للنظري المعارض
ــن  ــدة ولك ــبه مقي ــل ش ــى الأق ــدة، أو ع ــا مقي ــيس تجاهه ــلطة التأس ــون س ــتور وتك ــا الدس ــة يضعه موضوعي
ليســت مطلقــة؛ فالخــاف بــن الســلطة التقديريــة لــلإدارة والســلطة التقديريــة لســلطة التأســيس خــاف في 
الجوهــر، لا في الدرجــة ممــا يتحتــم معــه إعــمال نظريــة الانحــراف الدســتوري واعتبارهــا مبحثــا مــن مباحــث 

القانــون الدســتوري بــا مغــالاة ولا تطــرف.2

ولقــد حــاول بعــض الفقــه التأســيس لفكــرة الرقابــة الموضوعيــة زيــادة عــى الرقابــة الشــكلية عــى فكــرة 
أن الرقابــة ليســت عــى مصــدر التعديــل، بــل عــى مضمــون التعديــل3 الــذي قــد تعريــه عيــوب تتعلــق بعــدم 
ــن  ــن الممك ــل م ــتور، فه ــة للدس ــواد المعدل ــة في الم ــا المكرس ــة وتطلعاته ــن الإرادة العام ــر ع ــق في التعب التوفي

سياســيا وديمقراطيــا تســليط الرقابــة عــى ســلطة التأســيس الســيادية المتمثلــة في إرادة الشــعب الحــرة. 4

 ولا شــك أن في ذلــك إقحــام للقضــاء في اتخــاذ قــرارات سياســية، في ظــل ذاتيــة الطبيعــة المزدوجــة للقاعــدة 
ــة  ــد عملي الدســتورية كونهــا توجــد بــن أحضــان الفكــر الســياسي وأحضــان الفكــر القانــوني، فالقــاضي عن
ــفة  ــن الفلس ــة وب ــات المدخل ــن التعدي ــوازن ب ــه ي ــد نفس ــي يج ــص الأص ــدل والن ــص المع ــن الن ــة ب المقارن

العامــة للدســتور.

أولًا: مظاهر الرقابة القضائية عى مدى دستورية التعديلات الدستورية 

ــا  ــس نص ــتور لي ــأنّ الدس ــة ب ــن قناع ــاق م ــب الانط ــن الأنس ــون م ــة يك ــة الرقابي ــذه الضمان ــر ه  لتقري
مقدسًــا، ومــن ثــم تصــور امكانيــة تخلفــه عــن تطلعــات الإرادة العامــة وتناقضــه مــع المبــادئ والأهــداف فــوق 
الدســتورية، ولذلــك وُجــد مــن الفقــه الدســتوري مــن يطالــب بمحكمــة دســتورية دوليــة عليــا تتبناهــا الأمــم 

1 عبد الغني محمد سلمان، رقابة دستورية القوانن، ط1، دار الفكر العربي، 1995، ص 103-102.
2 عدنان فاضل بارة، عيب الانحراف التريعي وتطبيقاته في التريعات المالية والاقتصادية في العراق، ص 88 وما بعدها.

3 وليد الشناوي، الرقابة القضائية عى التعديلات الدستورية، ص9؛ وعبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 52. 
4 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 604.
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المتحــدة،1 تســهر عــى حمايــة هــذه المبــادئ فــوق الدســتورية، وتكلــف بمراقبــة الدســاتر مــن حيــث احرامهــا 
ــم  ــد الحك ــاء قواع ــاء، وإرس ــتقالية القض ــان واس ــوق الإنس ــة حق ــلطات، وحماي ــن الس ــل ب ــادئ الفص لمب
ــرف  ــد الع ــى قواع ــي ع ــتوري دولي مبن ــاء دس ــود قض ــرورة وج ــه ب ــه رأي ــذا الفق ــبب ه ــد س ــد، وق الراش

ــون الدســتوري الــدولي.2 ــادئ القان الدســتوري الــدولي و مب

ــوق  ــادئ ف ــن المب ــتور ع ــو الدس ــرج واضع ــأن لا يخ ــا ب ــتورية العلي ــم الدس ــذه القي ــاة ه ــم مراع ــا يحت مم
الدســتورية، التــي تحــدد لهــم حــدود تفويضهــم بحيــث تلزمهــم بــأن تتضمــن مســودة الدســتور مبــادئ معينــة 
ــا في  ــق معه ــكام لا تتف ــال أح ــة إح ــة أغلبي ــوز لأي ــتور، ولا يج ــن الدس ــتبعادها م ــة اس ــة أغلبي ــن لأي لا يمك
ذلــك الدســتور، ونظرنــا في ذلــك لتجربــة جنــوب أفريقيــا، والتــي تــم تبنـّـي مبــادئ فــوق دســتورية تــم إلــزام 

ــة التأسيســية بهــا، عــن طريــق إخضــاع مســودة الدســتور لمراجعــة المحكمــة الدســتورية3. الجمعي

وقــد أثــارت النصــوص الدســتورية المقيــدة للســلطة المختصــة باقــراح التعديــل الدســتوري ســجالًا بــن 
فقهــاء القانــون الدســتوري حــول مــدى قيمتهــا القانونيــة، وبعــد أن اتفقــوا عــى أن تقييــد هــذه الســلطة تقييــدًا 
كليًــا مؤبــدًا بالنســبة لنصــوص الدســتور جميعهــا لا قيمــة لــه4. ومــن الفقــه مــن يعتــبر حظــر التعديــل لبعــض 
ــرات  ــة التغ ــور ومواكب ــنة التط ــع س ــك م ــافي ذل ــق لتن ــتوريا5مخالفا للمنط ــا دس ــتورية انحراف ــكام الدس الأح

واســتجابة للتطلعــات وحــق الاحــق في تعديــل مــا لا يناســبه6.

فهــذه النصــوص تعــد في بعــض الأحيــان وســيلة مهمــة وفعالــة في حمايــة الأفــكار والمبــادئ الديمقراطيــة 
المتضمنــة في الدســتور، فــإذا عدلــت كان الارتــداد ســيئا عــى الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي للدولــة، ولكن 
تبقــى هــذه المســألة نســبية في ظــل التطــورات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمــر بهــا الــدول، ممــا 
يجعــل النصــوص المقيــدة لســلطة الاقــراح التعديــي متازمــة مــع مــدى اقتنــاع الجماعــة السياســية بــرورة 
إجــراء التعديــل مــن عدمــه، لــذا يــرى الفقــه الدســتوري أن النصــوص المقيــدة لســلطة اقــراح التعديــل مــا 
هــي إلا مجــرد أمــاني ورغبــات قــد تصطــدم مــع إرادة الشــعب التــي يريــد الإفصــاح عنهــا ولا تعــد متعارضــة 

وإرادة الشــعب في الأحــوال جميعهــا.7

1 عبــد الفتــاح مــراد، "نظريــة الانعــدام والبطــان والانحــراف الدســتوري- تســاؤلات وإيجابــات"، جريــدة الأهــرام، العــدد الصــادر بتاريــخ: 22 فبرايــر 
2012، وينظــر أيضــا موســوعته "شرح الدســتور المــصري الجديــد لســنة 2012".

2 انظر نقد وتحليل هذا الرأي رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عي ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 65.
3 عبد الله تركماني، "محددات المبادئ فوق الدستورية،" مجلة الحوار المتمدن، بتاريخ: 13/ 8 /2016. تاريخ الولوج: 2019/06/22، الرابط 

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=511447

4 رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص 1046 وما بعدها.
5 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 58.

6 فقيه أحمد، مبدأ المروعية ودوره في حماية الحقوق والحريات )رسالة دكتوراه(، جامعة أدرار، 2019/2018، ص 266.
7 نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص 74.
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ــى  ــروج ع ــادي الخ ــتورية لتف ــات الدس ــة التعدي ــد لرقاب ــن مؤي ــاء ب ــمت آراء الفقه ــد انقس ــبق فق ــا س مم
إرادة الســلطة التأسيســية الأصليــة دون تقريــر جــزاء عــى مخالفتهــا، وبــن منكــر لهــا لعــدم وجــود فــارق بــن 
الســلطة التأسيســية الأصليــة التــي تتــولى وضــع الدســتور ابتــداء، والســلطة التأسيســية المشــتقة عنهــا، فكاهمــا 
ــلطة  ــه الس ــما أوردت ــد ب ــتوري دون التقي ــل دس ــع أي تعدي ــة أن تض ــلطة الثاني ــن للس ــية، فيمك ــلطة تأسيس س

الأولى لتســاويهما في الوظيفــة التأسيســية.1

ــتورية  ــى دس ــة ع ــة الرقاب ــدى إمكاني ــول م ــي ح ــاف الفقه ــذا الاخت ــتوري ه ــاء الدس ــاير القض ــد س  وق
ــة عــى مــدى  ــة تقــر بالرقاب ــات المتحــدة الأمريكي ــا بالولاي التعديــات الدســتورية، فنجــد أن المحكمــة العلي
دســتورية التعديــات الدســتورية مــن حيــث الشــكل فقــط، كــما اتجــه القضــاء الدســتوري في الــدول الأوروبية 

إلى مراقبــة مــدى دســتورية تعديــل الدســتور إذا خالــف القواعــد فــوق الدســتورية.

 فمــن بــن تطبيقاتهــا لــدى المحكمــة الدســتورية الإيطاليــة مــا ذهبــت إليــه في حكمهــا الشــهر في القضيــة 
ــا  ــن عليه ــتور يتع ــل الدس ــلطة تعدي ــت أن س ــث أعلن ــخ 1988/12/29، حي ــادر بتاري ــم 1146 الص رق
ــا التــي تعلــو وهــي بصــدد مبــاشرة اختصاصهــا وأن الدســتور الإيطــالي  ــادئ الدســتورية العلي ــد بالمب أن تتقي
يتضمــن مجموعــة مــن المبــادئ العليــا لا يمكــن تعديلهــا أو إلغاؤهــا، بمثابــة قيــود مطلقــة عــى ســلطة تعديــل 
ــة  ــتطيع ممارس ــا تس ــرة بأنه ــن م ــر مِ ــاق أكث ــذا النط ــة في ه ــتورية الإيطالي ــة الدس ــتور. ورددت المحكم الدس
رقابتهــا عــى دســتورية النصــوص الدســتورية، ووصفتهــا بأنهــا تنتمــي إلى جوهــر القيــم العليــا التــي يرتكــز 

عليهــا الدســتور.2

كــما قضــت المحكمــة الدســتورية الألمانيــة بــأن ســلطة تعديــل الدســتور هــي ســلطة فرعيــة مِــن الســلطة 
التأسيســية الأصليــة، فتتقيــد بالنصــوص الإجرائيــة الجوهريــة التــي نــص عليهــا الدســتور، وأنهــا مســئولة عــن 
ــر عــدم صحــة بعــض التعديــات  ــه في إمكانهــا التدخــل لتقري ــة احــرام هــذه النصــوص، وأكــدت أن مراقب

الدســتورية، ووصفتهــا المحكمــة الدســتورية الألمانيــة في عــام 1993 بأنهــا نــواة النظــام الدســتوري.3

 كــما وصفــت المحكمــة الدســتورية العليــا النمســاوية في حكــم لهــا عــام 1952 القواعــد فــوق الدســتورية 
بأنهــا مبــادئ حاكمــة للدســتور،4وهو ذات مــا أشــارت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة إليــه مــن خــال 

فكــرة القواعــد فــوق الدســتورية الضمنيــة.5

1 عبــد الحفيــظ الشــيمي، نحــو رقابــة التعديــلات الدســتورية، ص 165؛ وأحمــد فتحــي ســـــــرور، منهــج الإصــلاح الدســتوري، مرجع ســابق، ص 87 
ومــا بعدهــا؛ وعبــد أحمــد الغفلــول، فكــرة النظــام العــام الدســتوري وأثرهــا في تحديــد نطــاق الدعــوى الدســتورية، مرجــع ســابق، ص 154 ومــا بعدهــا.

2 انظر تفصيل بعض تطبيقات المحكمة الدستورية الايطالية عند عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 177 وما يليها.
3 انظر تفصيل بعض تطبيقات المحكمة الدستورية الالمانية عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 198.

4 انظر تفصيل بعض تطبيقات المحكمة الدستورية النمسازية عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 192.
5 الحكم الصادر بتاريخ 17 يونيو 2000 في القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية. 
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كــما نصــت المــادة 112 مــن الدســتور النرويجــي عــى أن التعديــات الدســتورية لا يجــوز أن تطــرأ إلا عــى 
النصــوص التــي لا تؤثــر في روح الدســتور.1

وفي المقابــل قــرر المجلــس الدســتوري الفرنــي عــدم اختصاصــه بنظــر دســتورية تعديــل الدســتور الــذي 
ــلطته في  ــى أن س ــراره ع ــس ق ــس المجل ــد أس ــتور. وق ــن الدس ــمادة 11 م ــاً لل ــتفتاء طبق ــطة الاس ــم بواس يت
الرقابــة تقتــصر عــى مشروعــات القوانــن التــي يقرهــا البرلمــان، ولا عاقــة لــه بدســتورية أي تعديــل مصــدره 
ــا  ــون صوري ــا يك ــا م ــه غالب ــتوري أن ــتفتاء الدس ــة لاس ــع التاريخي ــفت الوقائ ــد كش ــعبي، ولق ــتفتاء الش الاس
خاصــة في الــدول الناميــة كمظهــر ديكــوري للديمقراطيــة نتيجتــه معلومــة لصالــح النظــام الاســتبدادي، ممــا 

يجعــل الكلمــة الحقيقيــة في وضــع الدســتور للجمعيــة التأسيســة مــن الناحيــة الواقعيــة.2

 ولم يهتــم الفقــه الدســتوري المقــارن بمســألة مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابة عــى التعديات 
ــم 2003/469  ــي رق ــتوري الفرن ــس الدس ــرار المجل ــدور ق ــبة ص ــث إلا بمناس ــة في البح ــتورية أهمي الدس
ــان  ــره البرلم ــذي أق ــتوري ال ــل الدس ــى التعدي ــة ع ــه بالرقاب ــدم اختصاص ــاضي بع ــخ 2003/3/26 الق بتاري
ــام  ــيع نظ ــى توس ــب ع ــه ينص ــذي كان موضوع ــيه في 2003.3/3/17وال ــر بمجلس ــة مؤتم ــي بهيئ الفرن
الامركزيــة في الدولــة وهــو مــا بــدا للبعــض مخالفــا لنــص المــادة 5/89 مــن الدســتور الفرنــي التــي تحظــر 

ــة4. ــوري للحكوم ــع الجمه ــاس بالطاب المس

 وقــد اعتمــد المجلــس الدســتوري في إعــان عــدم اختصاصــه بنظــر هــذا التعديــل الدســتوري عــى مــا 
ــات  ــى التعدي ــة ع ــاص بالرقاب ــه الاختص ــا لم تخول ــتور الفرني5.باعتباره ــن الدس ــادة 61 م ــه الم ــت علي نص
الدســتورية ســواء أكانــت تلــك التعديــات قــد صــدرت عــن طريــق البرلمــان بمجلســيه أم بطريــق الاســتفتاء 
مــن قبــل الشــعب، علــما أنــه ســبق للمجلــس الدســتوري الفرنــي أن قــرر عــدم اختصاصــه بالرقابــة عــى 
ــراره  ــب ق ــك بموج ــيادة وذل ــب الس ــعب صاح ــن الش ــاشرة م ــادرة مب ــا ص ــتفتائية باعتباره ــن الاس القوان
الصــادر برقــم 62/20 في تاريــخ 1962/11/6، ومــن ثــم فإنــه يمتنــع عليــه مــن بــاب أولى مــد اختصاصــه 
إلى الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية التــي تجــرى عــن طريــق الاســتفتاء لــذات الحكمــة.6 كــما قــد جــدد 

1 خليفــة ســالم جهمــي، "مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابــة عــى دســتورية التعديــات"، تعليــق عــى حكــم المحكــما العليا-ليبيــا، الصــادر 
بتاريــخ: 2013/02/26، بخصــوص الطعــن الدســتوري رقــم: قضيــة: 59/29، تاريــخ الولــوج: 2019/04/11 عــى الرابــط:

https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16/

2 رجب محمد السيد احمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، دراسة تطبيقية، ص 787.
3 J. O., 29 mars 2003, p. 5570.

4 تنص الفقرة الخامسة من المادة 89 من الدستور الفرني الصادر بتاريخ 1958/10/4 عى أنه "لا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة".
ــن  ــرض القوان ــب ع ــه: "يج ــى أن ــا ع ــتوري بنصه ــس الدس ــات المجل ــه اختصاص ــنة 1958 وتعديات ــي لس ــتور الفرن ــن الدس ــادة 61 م ــددت الم 5 ح
الأساســية قبــل إصدارهــا، واقراحــات القوانــن المنصــوص عليهــا في المــادة 11 قبــل عرضهــا عــى الاســتفتاء، والنظــام الأســاسي لمجلــي البرلمــان قبــل 

تطبيقهــما، وذلــك عــى المجلــس الدســتوري الــذي يفصــل في مــدى مطابقتهــا للدســتور".
6 خليفــة جهمــي، مــدى اختصاص القضــاء الدســتوري بالرقابة عــى التعديات الدســتورية مقــال منشــور: 16 أكتوبــر 2016، الولــوج:2019/04/11 

الرابط:
https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16/
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ــم  ــادر برق ــراره الص ــتورية في ق ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــه بالرقاب ــدم اختصاص ــى ع ــده ع ــس تأكي المجل
ــة  ــي المنظم ــتور الفرن ــن الدس ــة م ــادة الثالث ــل الم ــق بتعدي ــخ 2005/5/19 والمتعل 2005/515 في تاري
لاســتفتاء عــى معاهــدة الاتحــاد الأوروبي-ماســرخت1.- لكــن هــل يَملــك الفــرد - عمليًّــا - حــق مراجعــة 
القضــاء، والمطالبــة بتطبيــق حكــم معــن لمصلحتــه، نــص عليــه مبــدأ فــوق دســتوري وتجاهلتــه ســلطة وضــع 
ــا  هً ــون موجِّ ــح لأن تك ــتورية تصلُ ــوق الدس ــادئ ف ــك لأن المب ــن ذل ــع لا يمك ــه؟ في الواق ــتور أو تعديل الدس

ــح لاحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم. للمــشّرع، لكــن لا تصلُ

ثانيًا: حدود اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديلات الدستورية

ــتور  ــل الدس ــلطة تعدي ــرام س ــدى اح ــن م ــد م ــى التأك ــتورية ع ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــوم الرقاب  تق
ــوق  ــادئ الف ــا للمب ــدى احرامه ــن م ــا ع ــتورية فض ــة الدس ــا في الوثيق ــوص عليه ــود المنص ــط والقي للضواب
ــة الدســتورية رقابتهــا عــى  الدســتورية وكــذا الــروح العامــة للدســتور، ومــن ثــم يقتــي بســط نظــم الرقاب

ــا2.  ــة مع ــكلية والموضوعي ــا الش ــى جوانبه ــل ع ــن في الأص القوان

وعــى الرغــم مــن اتفــاق الفقــه والقضــاء عــى رقابــة التعديــات الدســتورية شــأنها في ذلــك شــأن القوانــن 
والتشريعــات العاديــة، إلا أن الــرأي قــد تفــرق بــه حــول النطــاق الــذي يمكــن أن تتســع لــه هــذه الرقابــة مــن 
ــا  ــتورية لجوانبه ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــصراف الرقاب ــاه ان ــرى اتج ــتورية3، ف ــة الدس ــث موضــوع الرقاب حي
ــق  ــم إجــراؤه عــى نحــو يتســق ويتطاب ــل الدســتوري قــد ت ــق التحقــق ممــا إذا كان التعدي الشــكلية عــن طري
ــراره أم  ــة لإق ــة موصوف ــل اشــراط أغلبي ــود الشــكلية المنصــوص عليهــا في الدســتور مث ــط والقي مــع الضواب
ــل الدســتور بوصفهــا ســلطة  ــب الشــكلية تســتهدف التأكــد مــن أن ســلطة تعدي ــة عــى الجوان لا؛ لأن الرقاب
ــط المقــررة في القواعــد الدســتورية.  ــود والضواب ــد مارســت اختصاصهــا في إطــار القي مفوضــة ومشروطــة ق
ويشــبه البعــض منهــم هــذا النــوع مــن الرقابــة الشــكلية كــما لــو أنهــا رقابــة لتصحيــح الخطــأ المــادي الــذي 

وقــع فيــه المــشرع الدســتوري4.

 ويعــاب عــى هــذا الاتجــاه تمييــزه للرقابــة عــى النواحــي الشــكلية دون الموضوعية5.بأنــه تمييــز غــر منطقــي 
ــزاء  ــاء الج ــؤداه انتف ــتوري م ــاء الدس ــة القض ــن رقاب ــتور م ــل الدس ــة لتعدي ــود الموضوعي ــراج القي لأن إخ
ــة عــى التعديــات  ــودا موضوعي ــود،6إذ كيــف يفــرض الدســتور قي ــل لتلــك القي عــى مخالفــة ســلطة التعدي

1 J. O., 21 mai 2005, p. 8849.

 2رجب طاجن، مرجع سابق ص 49 وما بعدها. 
3 انظر تفضيل ذلك د/عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 152 وما بعدها.

4 عبد الحفيظ الشيمي، مرجع سابق، ص 147 وما بعدها.
 5تفصيل ذلك عبد الحفيظ الشيمي ، مرجع سابق، ص 152 وما بعدها.

6 وليد الشناوي، مرجع سابق، ص 59 وما بعدها.
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الدســتورية مــن ناحيــة، ثــم ينــص صراحــة مــن ناحيــة أخــرى عــى حظــر بســط القضــاء الدســتوري رقابتــه 
عــى موضــوع التعديــات الدســتورية 1.

وفي المقابــل ذهــب فريــق إلى الاعــراف بالرقابــة الموضوعيــة عــى التعديــات الدســتورية في حدهــا الأدنــى 
ــكل  ــا تش ــار أنه ــى اعتب ــل، ع ــود التعدي ــاوزة قي ــل مج ــلطة التعدي ــن لس ــه لا يمك ــى أن ــمادا ع ــب، اعت فحس
تدرجــا ضمنيــا بحكــم تضمنهــا نصوصــا دســتورية خاصــة، فــا يكفــي أن تتقيــد ســلطة التعديــل بالأســاليب 
الشــكلية في إعــداد القانــون المتضمــن للتعديــل الدســتوري والتصويــت عليــه، بــل يجــب أن تتقيــد فــوق ذلــك 
ــة  ــق المصلح ــتهداف تحقي ــال اس ــن خ ــدل م ــص المع ــول الن ــدور ح ــب أن ت ــي يج ــات الت ــداف والغاي بالأه
ــز بــن كــون أن  ــة الضيّقــة. فضــا عــن ضرورة التميي ــول الحزبي ــدا عــن الأهــواء السياســية، والمي العامــة بعي
للشــعب ســلطة تأسيســية مطلقــة ذات ســيادة فــوق الدســتور عنــد وضــع دســتور جديــد، ولــه ســلطة مقيــدة 
ــة، كونهــا في هــذه الحــال  ــة القانوني ــدأ الدول عندمــا يتــصرف في داخــل الدســتور وفي حــدود إطــاره طبقــا لمب
ســلطة مشروطــة ومضبوطــة بالضوابــط الشــكلية والموضوعيــة التــي وضعتهــا ســلطة التأســيس الأصليــة.2. 
وياحــظ أن القــاضي الدســتوري بالاســتناد إلى "الكتلــة الدســتورية"3 يقــوم بــدور ايجــابي في حمايــة الدســتور 
مــن الانحــراف ممــا جعــل بعــض الفقــه يطلــق عليــه وصــف "مــشّرع دســتوري مشــارك" أو "مــشّرع دســتوري 
ثانــوي".4 ويمكــن في هــذا الصــدد الاستشــهاد بالمجلــس الدســتوري الفرنــي، عنــد تقريــره إضفــاء القيمــة 
ــام  ــن لع ــوق والمواط ــان الحق ــتور 1946 وإع ــة دس ــام 1958 ومقدم ــتور لع ــة الدس ــى مقدم ــتورية ع الدس
1789. وقــد أضــاف التعديــل الدســتوري لعــام 2008 ضمــن مقدمــة الدســتور ميثــاق البيئــة لعــام 5.2004 

ــد  ــن م ــة ع ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس ــاع المحكم ــه امتن ــد الفق ــصري ينتق ــتوري الم ــاء الدس  وفي القض
اختصاصهــا الرقــابي إلى التعديــات الدســتورية بدعــوى انــه تجــاوز حــدود ولايتهــا.6 إلا أن الاســتقراء لجملــة 
اجتهاداتهــا الدســتورية ياحــظ أنهــا اقربــت مــن ممارســة هــذا الاختصــاص حينــما بــاشرت رقابتها الدســتورية 

1 عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديات الدستورية، ص 154.
2 عبد الحفيظ الشيمي، مرجع سابق، ص 162.

3 يقصــد بالكتلــة الدســتورية )Bloc constitutionnel(: "مجموعــة المبــادئ والقواعــد ذات القيمــة الدســتورية، التــي مــن الواجــب أن تُحــرم وتُفــرض 
ــة ". وقــد ظهــر هــذا الاصطــاح  ــة والإداري ــما فيهــا القضائي ــة، وبصــورة أشــمل عــى كل الســلطات ب ــة والتنفيذي أحكامهــا عــى الســلطتن التشريعي
في الفقــه الدســتوري الفرنــي في بدايــة الســبعينيات، للتعبــر عــى تلــك المجموعــة مــن النصــوص )المتعلقــة أساسًــا بالحقــوق والحريــات( الموجــودة 
خــارج الوثيقــة الدســتورية والتــي أضفــى عليهــا المجلــس الدســتوري الطابــع الدســتوري، انطاقًــا مــن ديباجــة الدســتور التــي أشــارت إليهــا باعتبارها 
 "J.L. Seurin"و "Claude Emeri" مبــادئ وقيــم يتمســك بهــا الشــعب الفرنــي. ويُشــر البعــض إلى أنّ أول اســتعمال لهــذه العبــارة كان عــى يــد كل مــن
بمناســبة تعليقهــما عــى قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 37-69 الصــادر في 20/11/1969 المتعلــق بنظــام الجمعيــة الوطنيــة، في حــن يذهــب الفقيــه 

"G.Drago" إلى أنّ أول مــن اســتعمل العبــارة هــو العميــد "Favoreu". أنظــر يوســف حــاشي، في النظريــة الدســتورية، مرجــع ســابق، ص 319.

4 محمد فوزي نويجي، التفسر المنشئ للقاضي الدستوري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 49.
ــما يتكــون  5 وعــى هــذا الأســاس ذهــب بعــض الفقــه إلى القــول أن دســتور 1958 أصبــح -بعــد هــذا القــرار-لا يتكــون مــن 92 مــادة فحســب، وإن
مــن 135 مــادة، وهــي: 92 مــادة ثابتــة بمتــن الدســتور، 17 مــادة ثابتــة بإعــان 1789، 19 مــادة ثابتــة بمقدمــة دســتور 1946 )الخاصــة بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة(، وأخــرا 7 مبــادئ أساســية معــرف بهــا بواســطة قوانــن الجمهوريــة، وعليــه فــإن الدســتور الفرنــي يتشــكل مــن أربعــة 

أجــزاء لا مــن جــزء واحــد. 
6 عبد الحميد الشيمي، المرجع السابق، ص 75.
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عــى القوانــن الاســتفتائية وكذلــك القوانــن الأساســية أو مــا يطلــق عليــه المــشرع المــصري القوانــن المكملــة 
للدســتور1.

ــوب  ــد يش ــا ق ــح م ــعبية لا تصح ــة الش ــخ 1986/6/21 "إن الموافق ــادر بتاري ــا الص ــررت في حكمه  إذ ق
ــة لتلــك المبــادئ مــن عيــب مخالفــة الدســتور، وإنــما تظــل تلــك النصــوص عــى  ــة المقنن النصــوص التشريعي
طبيعتهــا كعمــل تشريعــي أدنــى مــن الدســتور فتتقيــد بأحكامــه وتخضــع بالتــالي لمــا تتــولاه هــذه المحكمــة مــن 
رقابــة دســتورية "في حــن يخالــف الدكتــور ســليمان الطــماوى فــرى أن الاســتفتاء يجعــل القوانــن الاســتفتائية 
في مرتبــة الدســتور....فإذا كان القانــون الــذي أقــره الشــعب بالاســتفتاء مخالفــا للدســتور فــإن الدســتور يعتــبر 
قــد عُــدل بمقتــى هــذا القانــون ممــا يرفــع القانــون الــذي تمــت الموافقــة عليــه بالاســتفتاء إلى مرتبــة القانــون 

الدســتوري. 2.

ــتورية  ــدى دس ــى م ــتورية ع ــة الدس ــة الرقاب ــدى مشروعي ــبة لم ــما بالنس ــكال قائ ــى الإش ــر يبق  وفي الجزائ
التعديــات الدســتورية ســواء منهــا مــا كان بموجــب اســتفتاء تعديــي أو عــن طريــق مصادقــة البرلمــان بغرفتيه، 
ــا بغيــاب وجــود نــص مانــع أو  ورأي معلــل للمجلــس الدســتوري. وهــو الإشــكال الــذي يتعمــق إذا علمن
مجيــز لمثــل هــذه الرقابــة في الدســتور الجزائــري، ممــا يقتــي التصريــح بعــدم امكانيــة خضوعهــا لرقابــة المجلس 
الدســتوري التزامــا بالحــدود التــي حددهــا لــه الدســتور دون امتــاك حــق توســيعها إلى مجــالات أخــرى. مثلــه 
مثــل المجلــس الدســتوري الفرنــي الــذي صرح في العديــد مــن المناســبات بعــدم اختصاصــه برقابــة دســتورية 

التعديــات الدســتورية، لأن اختصاصاتــه محــددة دســتوريا بموجــب المــادة 61 بطريقــة حصريــة صارمــة. 3

 ذلــك أن انعــدام الرقابــة عــى أعــمال ســلطة التأســيس مرجعــه أنــه عمــل مــن أعــمال الســيادة متــى لجــأ 
رئيــس الجمهوريــة لاســتفتاء الشــعبي، ويــدل بمفهــوم المخالفــة أن التعديــل اذا كان يمــس المبــادئ الأساســية، 

أو بالتوازنــات الأساســية، وبالحريــات العموميــة، فيجــب ان يعــرض حتــما عــى الاســتفتاء.4

ــاز  ــة امتي ــو بمثاب ــر، وه ــلطة التفس ــتوري س ــس الدس ــاك المجل ــو امت ــك ه ــه في ذل ــظ أن أساس  وياح
خــاص بــه فقــط، فالمجلــس باعتبــاره حاميــا للدســتور يــدرك أن تفســر الدســتور لابــد وأن يكــون منســجما 

ــه. 5 ــس بروح ــتور، ولا يم ــي الدس ــع إرادة واضع م

ــة أي إلى القوانــن  ــي تتصــل بنظــام الحكــم في الدول ــة للدســتور ينــصرف فحســب إلى القوانــن الت ــأن مفهــوم القوانــن المكمل ــرى رمــزي الشــاعر ب 1 ي
ــة، ص 340. ــة دســتورية القوانــن -دراســة مقارن الأساســية كــما عرفهــا المــشرع والفقــه الدســتوري الفرنــي، رمــزي الشــاعر، رقاب

2 الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتر العربية المعاصرة، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص65 وما بعدها.
3 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 629 وما بعدها.

4 قــزلان ســليمة، "المجلــس الدســتوري شريــك بتعديــل الدســتور، دراســة تحليليــة للــمادة 176 مــن دســتور 1996"، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، جامعــة الجزائــر، ص 55 ومــا بعدهــا.

5 قزلان سليمة، "المجلس الدستوري شريك بتعديل الدستور، دراسة تحليلية للمادة 176 من دستور 1996"، ص 56.
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خاتمة

 اذا كان الاصــل أن الظاهــرة الدســتورية تعبــر عــن وجــدان الشــعوب في صياغــة هويتهــا وبلــورة نمــط 
حياتهــا، فــإن الدســاتر يجــب أن تكــون ترجمــة حقيقيــة لنضــال تلــك الشــعوب ورغبهــا الملحــة في اســتكمال 
ــة  ــم الحري ــوده قي ــع تس ــل مجتم ــش في ظ ــا في العي ــا وطموحاته ــق تطلعاته ــيادتها وتحقي ــة س ــا وممارس حريته
والعــدل، والمســاواة والتنميــة نحــو مســتقبل أمثــل، بحيــث تكــون الدســاتر ترجمــة لإرادة الشــعوب وليــس 
ــاد  ــعوب في إيج ــة الش ــورة وثقاف ــم ص ــتورية وترج ــات الدس ــس التعدي ــب أن تعك ــه يج ــكام، وعلي إرادة الح
أفضــل الدســاتر الديمقراطيــة التــي تجســد الإرادة الشــعبية باعتبارهــا الــروح العامــة التــي تــري في الدســاتر. 

 وقــد خلصــت الدراســة أنــه مهــما حاولنــا جعــل الدســتور الديمقراطــي أكثــر مصداقيــة في التعبــر عــن 
الإرادة العامــة، فانــه يبقــى عرضــة لاعتــداء عليــه تعطيــا وتأويــا، بــما تملكــه ســلطة التعديــل مــن ســلطة 
تقديريــة واســعة في تعديلــه بــما يتناســب تطلعــات الشــعوب، ولــن يســلم أي دســتور مــن الانحــراف بــه عــن 
أهدافــه ومقاصــده إلا اذا اعتمدنــا تفســرا يتناســب ومبــدأ روح الدســتور، بحيــث يكــون هــذا المبــدأ جــزءا لا 
يتجــزأ مــن ديباجــة أي دســتور، لأنــه لا يمكــن تصــور وجــود تناقــض بــن أحــكام الدســتور ومقاصــده وبــن 

الإرادة العامــة للشــعب، وإلا كنــا أمــام انحــراف بالدســتور عــن إرادة مــن وُضــع لمصلحتهــم العامــة. 

 كــما كشــفت الدراســة أن مظاهــر الانحــراف الدســتوري في دســاترنا العربيــة كثــرة ومتعــددة، وأنهــا تتســم 
بالخفــاء والدقــة، لا يكشــف عنهــا إلا التطبيــق عــى مــر الزمــان مــن ارتــدادات مخالفــة لمقصــود الإرادة العامــة 
وتطلعاتهــا. وهــو مــا يتطلــب مراعــاة مــا سيســفر عنــه التطبيــق الدســتوري مــن أزمــات سياســية، ممــا يدفــع 
الباحثــن إلى وجــوب البحــث عــن معايــر كشــف صــور الانحــراف قبــل وقــوع الازمــة عــن طريــق تفعيــل 
الرقابــة الدســتورية الســابقة عــى مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية، انطاقــا مــن معيــار مخالفــة الــروح 
العامــة للدســتور، ومعيــار مخالفــة للمبــادئ فــوق الدســتورية، وكــذا معيــار مخالفــة ســلطة التعديل الدســتوري 

للقيــود الشــكلية والموضوعيــة، وهــو المعيــار الــذي رسي عليــه الاجتهــاد القضائــي الدســتوري المعــاصر. 

 وقــد اســتنتجت الدراســة أنــه مــن أجــل تحديــد معيــار حاســم توصلــت الدراســة إلى تبنــي معيــار مــدى 
وجــود تناقــض بــن الإرادة التأسيســية الشــعبية والإرادة الدســتورية المعــبرة عنهــا، فــإن تناقضــت نصــوص 
ــا  ــى عويص ــه يبق ــف عن ــر أن الكش ــتوري، غ ــراف دس ــام انح ــا أم ــة كن ــة الأصلي ــع الإرادة العام ــتور م الدس

ــق الإرادة الدســتورية في المســتقبل. ــات تطبي ــة مقصــود الإرادة العامــة الأصلــح لهــا، وتداعي ــة معرف لصعوب

ــة  ــروز تراتبي ــا إلى ب ــتور أدى عملي ــل الدس ــى تعدي ــة ع ــود مادي ــع قي ــة إلى أن وض ــت الدراس ــما توصل  ك
ضمــن الدســتور بــن الأحــكام العامــة القابلــة للتعديــل، وبــن أحــكام دســتورية غــر قابلــة للمســاس بهــا ولا 
يجــوز تعديلهــا. يشــهد لذلــك اشــراط الدســتور لقيــود موضوعيــة مذيلــة بعــدم جــواز تعديلهــا، فقــد أثبــت 
أن الثــورات والأوضــاع الجديــدة عــادة مــا تخــرق الأحــكام الخالــدة ممــا يعنــي عــدم تحقــق وجــود مــواد أبديــة 

باســتثناء مــا تعلــق ببعــض النظــم المذهبيــة وببعــض مــواد الهويــة. 
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ــا عــى إمكانيــة تصــور وجــود  ــا وعمليً  عــى أن أهــم هــدف للدراســة قاربــت تحقيقــه هــو البرهنــة عِلميً
ــوب  ــول بوج ــتوجب الق ــا يس ــتور" مم ــل الدس ــلطة تعدي ــة "س ــية الفرعي ــلطة التأسيس ــراف بالس ــب الانح عي
دســرة الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية، وهــي الرقابــة التــي ثبــت مــن خــال فقــرات هــذه الدراســة أنهــا 
ممكنــة وليســت مســتحيلة، وإن لم يتفــق الفقــه والقضــاء عــى أساســها القانــوني بالنظــر إلى عــدم وجــود تــدرج 
بــن النصــوص الدســتورية، فــإن ذلــك لا ينفــي ضرورة احــرام ســلطة التعديــل لمعايــر التعديــل المنصــوص 
ــار أن المســائل  ــة عــى اعتب ــة الموضوعي ــك الرقاب ــما في ذل ــة البطــان، ب عليهــا في صلــب الدســتور تحــت طائل
المحظــور تعديلهــا حظــرا زمنيــا أو موضوعيــا مســائل محجــوزة لســلطة التأســيس الأصليــة، ولا يجــوز لســلطة 
ــا  ــون بموجبه ــث يك ــتور؛ بحي ــم الدس ــا بحك ــن اختصاصه ــت م ــا ليس ــاب أنه ــن ب ــا م ــاس به ــل المس التعدي
القــاضي الدســتوري ليــس مراقبــا بــل معاونــا لســلطة التعديــل، عــى أن يكــون أخــذ رأي القــاضي الدســتوري 
قبــل الاســتفتاء أو المصادقــة كإجــراء مــن إجــراءات التعديــل الدســتوري التــي تلتــزم ســلطة التعديــل حتــى 

تكــون عمليــة التعديــل مقيــدة بالضوابــط الدســتورية. 

ــع  ــى وض ــوء ع ــليط الض ــث إلى تس ــتوري الحدي ــون الدس ــن في القان ــا الباحث ــة في نهايته ــوصي الدراس  وت
نظريــة عامــة لانحــراف الدســتوري، بالنظــر إلى أهميــة خطورتهــا عــى حقــوق المواطنــن، وبالنظــر إلى دورهــا 

في الحــد مــن درجــة الانحــراف خصوصــا في ظــل انتشــار ظاهــرة شــخصنة الدســاتر والاســتبداد المقنــن. 

 كــما تــوصي الدراســة ضرورة تعديــل الدســتور الجزائــري بــما يســمح بالنــص عــى إمكانيــة الطعــن بعــدم 
دســتورية التعديــات الدســتورية صراحــة قبــل إصدارهــا النهائــي ســواء مــرت عــن طريــق الاســتفتاء أو عــن 

طريــق الــرأي المســبق للمجلــس الدســتوري.

ــة دســتورية عــى  ــة تصــور رقاب  وتقــرح في هــذا الصــدد -وأمــام تشــكيك بعــض الفقــه في عــدم إمكاني
مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية- تفعيــل الضمانــات الشــعبية الســلمية عــن طريــق توســيع حــق الدفــع 
بعــدم الدســتورية ضــد كل قانــون دســتوري ســواء كان مرتبطــا بحــق أو حريــة أساســية كــما هــو الحــال مــع 
المــادة 188 مــن دســتور 2016 أو كان مرتبطــا بإحــدى القواعــد والأهــداف فــوق الدســتورية، مــع العــدول 
ــوء  ــق اللج ــة بح ــوات المطالب ــض الدع ــا لبع ــع، تفادي ــول الدف ــشرط لقب ــل ك ــبقية الفص ــدم أس ــن شرط ع ع
للقضــاء الدســتوري الــدولي لمــا فيــه مســاس خطــر بالســيادة الشــعبية الوطنيــة، بحكــم أن الدســاتر مــا هــي 

إلا تعبــر عــن الإرادة العامــة للشــعوب.
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بوالشــعر ســعيد، "أتســاءل: لمــاذا نلجــأ دائــما إلى فرنســا لتعديــل دســاترنا؟"، جريــدة الخــر، الســنة 23، العــدد: 7086: - 

27 مايــو 2013، تاريــخ الولــوج: 2019/02/10، الرابــط
 - http://www.elkhabar.com/ar/autres/hiwarat/337713.html

ــخ -  ــخ: 2016/05/30، تاري ــربي بتاري ــق المغ ــدة العم ــور بجري ــال منش ــتور"، مق ــدأ روح الدس ــق، "مب ــد الح ــه عب بلفقي
https://www.maghress.com/al3omk/12619 الرابــط:   ،2019/09/11 الولــوج: 

جهيمــي، خليفــة ســالم، "مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابــة عــى دســتورية التعديــات"، تعليــق عــى حكــم - 
المحكمــة العليا-ليبيــا الصــادر بتاريــخ: 26/02/2013، بخصــوص الطعــن الدســتوري رقم/قضيــة: 29/59، تاريــخ 

 https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16 :ــط ــوج:11/04/2019، الراب الول
حمــزاوي عمــر، "مقدمــات وتســاؤلات حــول التعديــات الدســتورية في مــصر"، مقــال تحليــي بجريــدة القــدس العــربي، - 

https://www.alquds.co.uk  :عــدد بتاريــخ: 18/02/2019، تاريــخ الولــوج: 08/06/2019، الرابــط
ــخ -  ــخ: 2012 06 29، تاري ــل بتاري ــتوري المكم ــان الدس ــتوري في الإع ــراف الدس ــه الانح ــاح، أوج ــد الفت ــراد عب م

\http://www.mabroukhassan.com/ArticleDetails.aspx?ArticleID\ الرابــط   ،2019/05/22 الولــوج: 



125 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الأول، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

ــور في -  ــال منش ــات"، مق ــاؤلات وإجاب ــتوري- تس ــراف الدس ــان والانح ــدام والبط ــة الانع ــاح، "نظري ــد الفت ــراد عب م
ــر 2012.  ــخ: 22 فبراي ــادر بتاري ــدد الص ــة، الع ــرام اليومي ــدة الأه جري

عــادل الحيــاري، "قانــون تقاعــد البرلمــان يخالــف روح الدســتور"، مقــال منشــور عى شــبكة عمــون بتاريــخ: 2014/04/11، - 
https://www.ammonnews.net/article/211225 :تاريخ الولوج:2019/09/03، الرابط

عــمار عبــاس، "التعديــل الدســتوري لســنة 2008"، بحــث منشــور عــى مدونتــه القانــون الدســتوري الجزائــري، تاريــخ - 
http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009  :ــط ــوج : 2019/04/11، الراب الول

تركــماني عبــد الله، "محــددات المبــادئ فــوق الدســتورية"، بحــث في مجلــة الحــوار المتمــدن، بتاريــخ: 2016/8/13، تاريــخ - 
 http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=511447 :الولوج : 2019/06/22، الرابــط

المراجع الأجنبية

- Claude Albert Colliard, Libertés publiques, 5e édition, Précis – Dalloz, 1975.

- Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, édition Delta + Montchrestien, 

Liban, Beyrouth, 2006.


